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  شكر وتقدير
  

, يخشاه إلى إنجاز هذه الرسالةوذل من لا , بعد أن وفقني االله تبارك في علاه 
تقدم أعلى هذه الرسالة أن  بصفته مشرفاً الدكتور علي الزعبيأرجو أن يسمح لي 

ى هذه الرسالة وتقديمه له بالشكر والعرفان والتقدير حيث وافق على الإشراف عل
رئيس قسم  للدكتور منصور الصرايرةولا يفوتني أن أقدم شكري , الدعم لي 

  .القانون على تقديم الدعم لي

كما أتوجه بالشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق الموقرة 
ه بالشكر توجأوأتوجه بالشكر الجزيل لأعضاء لجنة المناقشة ولا يفوتني أن 

بمساندتي طوال مراحل الدراسة وإلى كل من تمنى لي  لتقدير إلى كل من أسهموا
    .إتمام هذه الرسالة الخير في
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  الملخص

ل مشكلة هذه الدراسة إلى لات والأشياء وتتمثراسة إلى بيان مسؤولية الحارس الآتهدف هذه الد
 دخطرة بحد ذاتها أو ما ينتج عنها فعل ضار يصيب الغير ويجب تحديال لاتوجود الآ

وإلقاء الضوء على هذه  اًأو قانوني اًفعلي اًحارس أكان هذه الأشياء سواء عن مسؤولية الحارس
  .المسؤولية

 مشكلةخمسة فصول تناولنا في الفصل الأول المقدمة ثم وقد تم تناول هذا الموضوع من خلال 
 أما الفصل الثاني فتناول,  الدراسة حدودو الدراسة أسئلةو الدراسة وأهميتها هدفالدراسة و

والمبحث  , والحارس تعريف الحراسة: المبحث الأول: من خلال الحراسة وإثباتها  ماهية
 ةالقضائيعن الحراسة  الاتفاقية تمييزالحراسة :والمبحث الثالث,  إثبات الحراسة :الثاني

  .ة قتصاديالاالحراسة و

العنصر  :وسيتم تناوله من خلال المبحث الأول, أما الفصل الثالث فتناول أركان الحراسة
 :والمبحث الثالث, العنصر المعنوي للحراسة  :والمبحث الثاني, المادي للحراسة 

  .العنصرالسببية للحراسة

 :ن خلال المبحث الأولوسيتم تناوله م الآثار المترتبة عن الحراسة أما الفصل الرابع فتناول
الإعفاء عن المسؤولية  :والمبحث الثاني, تعويض المضرور والضرر الناتج عن الفعل الضار

  .نتقالهاانقضاء الحراسة وا :والمبحث الثالث, عن فعل الشيء

  .وأخيراً تم تناول الخاتمة والنتائج والتوصيات والمراجع وذلك في الفصل الخامس

  

  



 ي 
 

  

  

The concept of legal custody of the objects and machines, in 
accordance with the provisions of Jordanian legislation  

Abstract  

 The aim of this study to the statement of responsibility to guard 
machines, things are a problem of this study to the existence of the 
machines are dangerous in themselves or the resulting reaction 
adverse affects others and must specify the responsibility of the 
keeper of these things, whether a guard or actual legal and shed 
light on this responsibility. 
Have been addressed this issue through five chapters we dealt 
with in the first chapter provided, then the problem of the study and 
aim of the study and its importance and the study questions and 
the limits of the study, Chapter II addressed the definition of guard 
and proven through: first topic: the definition of custody, and 
Section II: proof of custody, and the third topic: Convention and the 
guard receiver and keeper of the economy. 
The third chapter of Staff addressed the guard, and will be 
addressed through the first topic: physical component of the guard, 
and the second topic: the moral element of the guard, and the third 
topic:  Alanasrasbbah guard. 
The fourth chapter addressed the compensation for the harmful act 
and will be addressed through the first topic: compensate the 
injured and the damage caused by the harmful act, and the second 
topic: the exemption from responsibility for doing something, and 
the third topic: the expiration of guard, move. 
Finally conclusion is addressed and the results and 
recommendations and references. 
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  الفصل الأول

  المقدمة

  فكرة عامة عن الموضوع _ تمهيد: أولا

نظرا لتعقد الحياة وتطورها ودخول التقنيات الحديثة في حياة الإنسان المعاصر ، كـان لا بـد   

على أهل الفقه أن يبحثوا أحكام ما استجد في المسائل الضرورية التـي تـدخل تحـت إطـار     

، والمـواد   المعقـدة و والتقنيات الحديثة الآلاتومن هذه المستجدات   الآلاتحراسة الأشياء و

  )1(.وسائل المواصلات من طائرات و قاطرات وسفنالكيماوية الخطرة ، و

أحكام عامة : أربعة أقسام الفرع الأول  إلىوقد قسم القانون المدني الأردني مواد الفعل الضار 

مـا يقـع   :الفرعية التالية  نيشمل على العناوي: والفرع الثاني) 272-256( شملت من المواد 

أمـا  ) 287-173(على النفس ، إتلاف المال ،الغصب و التعدي ونص على ذلك في المـواد  

وجاء الفـرع الرابـع بعنـوان    ) 288(عن فعل الغير في المادة  ةالمسؤولي: الفرع الثالث فهو

، انهيارالبناء ) 289(ن في المادة جناية الحيوا: فيه  الموضوعات التالية  ةصور من المسؤولي

المسؤولية عن  نا هذا سوف نتكلمبحثوفي ) 292-291(في  المادتين  الآلات،الأشياء و) 290(

وهو موضوع الفرع الرابع سالف الذكر وذلك من خـلال   الآلاتالمدنية عن حراسة الأشياء و

  عن فعل ) الحارس(مصطلح الحراسة الأساس القانوني لنظرية المسؤول التعريف ب

  

_____________________________  

  .169 ص ،دار الكتاب ، دمشق  ،لتزام ، النظرية العامة للا1976 ،محمد وحيد الدين ،سوار)  1(
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  )1(.وبيان أحكام  لمسؤولية المدنية المترتبة على الضرر الناشئ عنهما  الشيء

أو الأفعال التـي   فعل الضارعن  الآلاتمدى مسؤولية حارس الأشياء و إلىبد من الإشارة ولا

واجب توافرها في هـذا الحـارس   مدى العناية ال إلىوالأشياء ثم نتطرق  الآلاتتنشأ عن هذه 

يتطلب منه العناية الخاصة أو يجب أن يبـذل مجهـودا    سواء كانت عناية الشخص العادي أو

وحتـى نتعـرف    الآلاتحراسة هذه ولا سيما أنه هو المسؤول عن  ،يأكثر من الشخص العاد

كمـا أن  .والأشـياء  الآلاتالذي يرتكب بهذه  على مدى مسؤوليته عن الأفعال أو الفعل الضار

الخطأ التـي تقـع مـن    لحارس ونسبة مدى هذه المسؤولية ونسبة الخطأ ا إلىلابد أن نتطرق 

ذ عند وقوع الضرر لابد من تحديد نسبة الضرر الذي إ ،الآلاتشياء وفعال الأالمتضرر من الأ

مما هو جدير بالذكر ان بعـض  . من كل شخص سواءا من الحارس أو من المضرور ارتكب

لا أنهـا  ضـافة إ تطلب العناية الخاصة بالحـارس بالإ القوانين العربية مثل القانون المصري ي

ن بعض التشريعات العربية متل التشـريع  علما أ ،ولية المفترضة عن الأشياءضيقت من المسؤ

عناية الشـخص   إنماعناية خاصة و الآلاتالتونسي واللبناني لا يتطلب في الحراسة الأشياء و

    )2( .العادي

  يوجب قيام المسؤولية المفترضة بقوة القانون دون  الآلاتويترتب على كل ضرر ينشأ من 

__________________________________  

 ،المسؤولية المهنية للمحامين والمهندسين ،2004،المجموعة المتخصصة في المسؤوولية القانونية للمهنيين) 1(

  .178 ص ،لبنان –بيروت  ،منشورات الحلبي الحقوقية  ،الجزء الثاني 

 ص ،شـبره  –، الوافي في شرح القانون المدني ، مطبعة السـلام ،الخلفـاوي    1989سليمان ،  ،مرقس) 2(

1057.  
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ية خاصة وذلك نظرا لمـا فـي   طلب حراستها عناتت الآلةإقامة الدليل على أن هذه  إلىالحاجة 

حركة توجيهاً يحول من القدرة على الحركة الذاتية توجب عناية خاصة بتوجيه هذه ال الآلةهذه 

  ). على سبيل المثال المركبات والرافعات(منها للغير  دون نشوء ضرر

لحراسة وهـي المـال أو   ركان للقيام بانه يجب توافر ثلاثة أومن خلال دراستنا الحراسة نجد أ

 ،على الحراسة أو الحكم الصادر بها تفاقالاوالثاني  ،الشيء الموضوع تحت الحراسة أو  الآلة

ركـان الثلاثـة   فمتى توافرت هـذه الأ  ،أو يعينه القاضي فإنوأخيرا الحارس الذي يعينه الطر

أو حراسـة   ،بين الطـرفين المتنـازعين   اتفاقأي ب يةاتفاقكانت حراسة  قامت الحراسة سواء

  )1(.قضائية وهنا تكون بصدور حكم من القضاء

  مشكلة الدراسة : ثانيا

التي تـنظم مسـؤولية   الأردني جود المواد في القانون المدني بعدم وتكمن مشكلة هذه الدراسة 

 إلىبالإضافة  ،هذا الشيء إدارةالذي له السلطة على  كان مالك الشيء أو سواء حارس الشيء

   .المترتبة على ذلك الآثارالشيء وبالتالي  الفعل الضار الناتج عن مسؤولية من الذي يتحمل

  هدف الدراسة:ثالثا

  :هذه الدراسة تتمثل بما يليإن الغاية من 

_______________________________  

النهضة  دار  ،الوسيط في شرح القانون المدني ، المجلد الأول ، 1964 ،عبد الرزاق ،السنهوري) 1( 
  .781 ص ،العربية ، القاهرة 
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والمواد الخطرة التـي مـلأ هـذا     الآلاتبيان أحكام الضمان عن الضرر الواقع من هذه   -1

  .يومنا هذا  إلىالعالم 

 .والأشياء الخطرة وغير الخطرة  الآلاتالمسؤولية الناجمة  التي تسببها  -2

  . الآلاتالمقارنة بين القوانين الوضعية في أحكام المسؤولية عن الأشياء و  -3

  أهمية الدراسة: رابعا

السيء للألات  ستعمالاكل كثيرة وأضرار جمه نتيجة الامما نراه في الحياة العملية أنها تقع مش

 اسـتعمال همال أو سـوء  قصد أو غير قصد أو إوالأشياء من قبل بعض الأشخاص سواء عن 

لهذا أردنا أن نلقي الضوء على الحراسة لنعرف  النـواحي   )1(.مما يترتب عليه الضرر للغير

القانونية الواجب تطبيقها في هذه الحالة لأهميتها في الحياة العمليـة مـن ناحيـة والمشـاكل     

 دفعنا في كتابة هذا البحـث لأهميتـه  ى مما آخرالقانونية التي تحيط بهذه المسؤولية من ناحية 

  . كما أسلفنا

  أسئلة الدراسة: خامسا

  :تتمثل بعدة أسئلة مطروحة وهي  هنالك عدة إشكاليات و

والأشياء بصفة عامة عنايـة   الآلاتهل يتطلب من الحارس أو المسؤول أن يقوم بالعنايه ب -1
  ر من الشخص العادي اً أكبالشخص العادى أم يتطلب عناية خاصه وفائقة أو أن يبذل مجهود

__________________________________  

منشـورات الحلبـي    ،الجـزء الثـاني    ،القانون المدني في المسؤولية المدنية ،2009،مصطفى ،العوجي) 1(
  .555 ص ،لبنان –بيروت  ،الحقوقية 
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عن الأفعال أو الخطأ الـذي يرتكـب بالنسـبة     لهذه العناية حتى يصبح مسؤولاً اًعالي اًمجهود

  للآلات والأشياء؟

أو المواد الخطرة التي تحت يده أو المسؤول عنهـا مـن    الآلاتما مدى مسؤولية حارس -2

  مواد في القوانين الوضعية ؟

  بالنسبة للحارس عليها؟ الآلاتما نسبة المسؤولية عن الضرر الناشئ عن الأشياء الخطرة و-3

  الشروط التي يجب توافرها في المسؤولية المدنية في القانون المدني الأردني ؟ما -4

عويض عن  الضرر الذي لحقهـم؟  ن الذين يحق لهم المطالبه بالتالأشخاص المتضررو من-5

  المسؤول عن هذا التعويض؟ ومن

  ؟ وني لنظرية المسؤولية عن فعل الشيءالأساس القان ما-6

هل تكـون المسـؤولية    آخروبمعنى  الآلاتالمدة التي يبقى الحارس مسؤولا عن الفعل  ما-7

مدة الحراسة أوعند وقوع الفعل وهل يوجد مرور زمن لمسؤوليته  نتهاءامدى الحياة أم تنتهي ب

  ؟ الآلاتوتنتهي هذه المسؤولية بعد فترة معينة بالرغم من وجود حارس على 

  حدود الدراسة: سادسا

التي  ،2011تضح معالم هذه الدراسة في نهاية الفصل الثاني من العام الأول الدراسينأمل أن ت

 1976لسـنة  ) 43(الرئيسي أو مكانها نصوص القانون المدني الأردني رقـم  سيكون موطنها 

بعـض التطبيقـات ومـا     إلىضافة بالإ ،ين المدنية العربية كالمصريوبعض النصوص القوان

  .ن أمكـن ذلـك  قض المصـرية إ عليه اجتهاد محكمة التمييز الأردنية واللبنانيـة والـن   استقر
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لمسؤولية الحارس نقطة تحول  ة بتوفيق االله ورعايته فستعدلدراسذا ما اكتملت هذه اوبالتالي إ 

  .عن حراسته للألات والأشياء

  المصطلحات الواردة في الدراسة: سابعا

ويتهـدده خطـر    ،وضع مال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابـت   : الحراسـة 

  )1(.من يثبت له الحق إلىورده مع تقديم حساب عنه  إدارتهفي يد أمين يتكفل بحفظه و ،عاجل

في مال نقـول أو عقـار أو   بين طرفين أو أكثر حل بينهما نزاع  اتفاقهو  :يةتفاقالاالحراسة 

حيـث   ،ذلـك النـزاع   انتهاءولحين  أموال على إيداع تلك الأموال لدى شخص ثالث مجموعة

كانت الحراسـة مـن دون    فإنإدارة ذلك المال وحساباته وأجرته تحدد للحارس مسؤولية في 

  )2(.أجر طبق بشأنها أحكام الوديعة

. الأطـراف  اتفاقحكم القضاء أو  إلىهي التي يقررها القانون بغير حاجة  :القانونيةالحراسة 

ومن أهم تطبيقاتها ما يتعلق بخصوص تعيين حارس على أموال المحجوز عليه حفاظاً علـى  

  )3(.مصلحة الدائن الحاجز

________________________________  
 ،مرجـع سـابق   ، العقود الواردة عن العمل ،الوسيط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق ،السنهوري) 1(

  .781ص

 ص،بيـروت -طـرابلس  ،لحديثة للكتـاب المؤسسة ا ،دعوى الحراسة القضائية ،2001،نزيه نعيم ،شلالا) 2(
142.  

 الآلاتالمسؤولية عن فعل الأشياء التي تتطلـب عنايـة خاصـة و    ،2005 ،ناصر محمد عبداالله ،سلطان) 3(
              .78ص ،منشورات الحلبي الحقوقية ،ةالميكانيكي
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مـن   اما بقـرار  هي التي يكون تعيين الحارس فيها بموجب حكم قضائي :الحراسة القضائية
ذلـك   فإنخاصة   ميةالقضاء المستعجل أو من القضاء العادي بالتبعية وان هذه الحراسة لها أه

قرارات القضاء الصادرة بشـأنه   إلىطمئنان الناس كونه الأكثر شيوعاً بين الناس لا إلىعائد 
مـن   ن الكلمة الفصل التي يقولها القضاء بهذا الشأن هي الأكثر إلزاماً لصـدوره أعتقادهم ولا

أولاً وكـذلك أوامـر    يـة تفاقالاصداره ولأن قوته القانونية تعلو على العقود إسلطة مختصة ب
  )1(.الموظف العام

هو كل موجود في الطبيعة أو أي جزء من العالم الخارجي يصلح لتحقيـق مصـلحة    :الشيء

القانون صالحا بالفعـل لأن يكـون محـلا     أو أدبية ويعده اقتصاديةجماعية فردية أو  إنسانية

  )2(.للحقوق

  

  

  

  

  

  

  .  20ص ،مصر -إسكندرية  ،مطبعة أولاد رمضان  ،دعاوى الحراسة ،1997 ،عبد تواب معوض) 1(

 -عمـان  ،نشر والتوزيعدار الثقافة لل ،علم القانون إلىالمدخل  ،2002،عباس،جورج والصراف ،حزبون )2(

  .184 ص ،الأردن
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  الإطار النظري للدراسة: ثامنا

مقدمة البحث التي سوف تتضمن  التمهيد و تتكلم عن  )الفصل الأول(ستتناول هذه الرسالة في 

يضـا  وأ ،نون المدني الأردني وتقسـيماته النصوص القانونية التي تتناول فعل الضار في  القا

وأسئلة الدراسة وحدودها والمصـطلحات  . تتضمن المقدمة  مشكلة الدراسة  وأهدافها وأهميتها

  .      الواردة في الدراسة

تعريف الحراسة وتحديد معنى ومفهـوم الحـارس   )  الفصل الثاني(سالة في وستتناول هذه الر

 الشـيء ثبات الحراسة وتحديد الشـخص الـذي يخضـع    إو) المبحث الأول(لغة واصطلاحا 

خطأ وحصل نتيجة خطئه الضرر والأساس القانوني لمسـؤولية  ألتصرفه وهو الشخص الذي 

المتسبب والمباشر وهل هو المتسبب أو المباشر وفقا للقواعد العامـة فـي القـانون المـدني     

 الاقتصـادي والحـارس   ي والحارس القضـائي تفاقالاوالتفرقة بين الحارس ) المبحث الثاني(

  )1() .المبحث الثالث(والتمييز بينهما 

من الرسالة سوف سيتناول في البحث أركان الحراسة في ثلاثة مباحث الركن ) الثالثالفصل (

 الشيءالمادي للحراسة ونبين فيه ركن الحراسة المادي وتوافر عنصري الرقابة والتوجيه على 

في  اًه حارساعتبارالشخص الذي يراد  الذي أحدث الضرر بفعله وقت حدوث هذا الضرر لدى

شخص الذي له السيطرة الفعلية على ن يكون الأوالركن المعنوي ب) الأولالمبحث ( الشيءهذا 

  الذي حدث بفعله الضرر يستعمل هذه السيطرة وقت وقوع الضرر لحساب نفسه الشيء

______________________________  

  .1056 مرجع سابق، ص ،الوافي في شرح القانون المدني ،سليمان ،مرقس) 1( 
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  نتيجة مسؤولية الحارس عنه وبين  كان الشيءوركن السببية وهو أن فعل ) المبحث الثاني(

  )1().المبحث الثالث(وحدوث الضرر  الشيءفعل 

ستتناول الرسالة عن تعويض المضرور عن الفعل الضار وسوف نتكلم عـن  ) الفصل الرابع(

 ـ ن الفعل الضار وتحديتعريف المضرور وما هو الضرر الذي نتج ع ل ي يسـأ د الأشـياء الت

وتعـويض  ) المبحث الأول(الحارس أو المسؤول عن الأضرار الناشئة منها مسؤولية مفترضة 

  ) 2()المبحث الثاني( الشيءالمضرور عن الفعل الضار والإعفاء من المسؤولية عن فعل 

و حقوق الحارس وضماناته من  آخرشخص  إلىالحراسة  انتقالو الحراسة وانقضاؤها انتهاءو

  )3().المبحث الثالث(جراء الحراسة التي قام بها 

لقاء الضوء على أهـم  سوف نتكلم بهذا الفصل عن الخاتمة لهذه الدراسة  لإ) الفصل الخامس(

من خـلال   اإليهالنقاط التي تم بحثها في هذا البحث وأهم النتائج والتوصيات التي يتم التوصل 

  .والأشياء الآلاتالبحث في هذا الموضوع للحد من المساوئ والأضرار الناجمة عن 

  

_________________________________  

، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضـاء،   1992عبد الحميد ، ،عز الدين والشواربي  ،الدناصوري) 1(

  .1203 ص ،الحديثة للطباعة  ةالقاهر

  .88 مرجع سابق، ص ،صر محمد عبدااللهنا ،سلطان) 2(

 ص ،مرجع سـابق  ،العقود الواردة عن العمل ،الوسيط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق ،وريالسنه) 3(

956.  
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  الدراسات السابقة : تاسعا 

كثيرة  الآلاتموضوع المسؤولية المدنية عن الأشياء ولعديد من الرسائل الجامعية حول هنالك ا

جدا ، إلا أنها لم تتطرق لموضوع الحراسة في مفهومها الخاص فمن خلال استعراض لرسائل 

ه لم يتم العثور على  أي بحث متخصص بهذا الموضـوع  فإنفي الجامعات الأردنية  رالماجستي

جاء متناثرا فمنها ما كان شرحا لنصوص القانون المدني كاملا ، ولا يخص الموضـوع   إنماو

  :ىآخره وجاء الحديث عن مواضيع رئيسية بحد ذات

المسؤولية عن الأشياء غيـر  (، بعنوان  1995عبد الحليم عبد القادر ، ،دراسة أبو اهزيم-1

  )الحية في القانون المدني الأردني

على ذلـك  لـم    انين الوضعية أي المقارنة وبناءالحراسة في بعض القو تناولت هذه الرسالة 

ب الباحث في هـذه  على الحراسة في القانون المدني الأردني وتشع تسلط الضوء بصفة أساسية

ها حقها في ما جاء في القانون المدني الأردني وهذا عكس ما نود بحثـه فـي   الدراسة ولم يوف

هذه الرسالة لنتطرق لمفهوم الحراسة بشكل واسع وتسليط الضـوء علـى الحراسـة بصـفة     

  .  أساسية

الخطا في المسـؤولية المدنيـة دراسـة    (بعنوان  ،1999،زكريازهير بن  ،دراسة حرح  -2

  )مقارنة في النظام الانجلوسكسوني وفي النظام اللاتيني

بينت الرسالة المسؤولية المدنية في النظام الانجلوسكسوني والنظام اللاتينـي وقـام الباحـث    

نـى الحراسـة   وقد تناولت في المبحث الثاني من البـاب الثـاني تعريـف مع    ،بمقارنة بينهم

ركـان  أ إلـى وشروطها وبصفة عامة المسؤولية الناشئة عن فعل ولكن لم يتعرض الباحـث  
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والحـارس   الحراسة ومن هو الذي يتحمل المسؤولية وعن التفرقة بـين الحـارس الاتفـافي   

  .سوف نتكلم عنه من خلال هذه الدراسة  القضائي وهذا كله

المسؤولية المدنية عـن حراسـة   (عنوان ، ب2005أحمد شحادة بشير ، ،دراسة الزعبي -3

  ) . الإسلاميالأشياء ولآلات في الفقه 

وقد توسع الباحث فيها حول مفهـوم   الإسلاميتناولت هذه الدراسة موضوع الحراسة في الفقه 

يط وموجز الحراسة في القانون الوضعي بشكل بس إلىوقد تطرق  الإسلاميالحراسة في الفقة 

هوم الحراسة بشكل أوسع وأدق مما قام به الباحث سالف الذكر فـي  مف ولهذا سوف نقوم ببحث

  .القانون الوضعي المدني

المسؤولية المدنيـة عـن الأضـرار    (بعنوان ،2006،نايف جليل فاضل ،دراسة المذهان -4

  ).البيئية في القانون الأردني والقانون المقارن

فـي  تناولت بشكل عام المسؤولية المدنية في القانون الأردني  وبصفة خاصة  ن هذه الرسالةإ

وذلك في الفصل الثاني منهـا بالمبحـث     اًبسيط لا شيئاًالحراسة إ الأضرار البيئية ولم تتناول

  .الأول في المطلب الأول وقد ذكرت  الحراسة ولكن لم تعط لها القيمة المعنية

نا نجد أنها لم تتطرق ولم تبحث فـي الحراسـة بشـكل    فإنالدراسة سالفة الذكر  إلى  بالرجوع

وهذا يتطلب منـا أن   ،ألقت بعض الضوء على الحراسة ولم تبحثها بشكل تفصيلي إنمامعمق و

نبحث عن الحراسة بشكل معمق وبصورة أوضح  مما جاء في الدراسة السابقة مع التطبيقـات  

  . ن أمكن ذلكت محكمة التمييز والنقض المصرية إالعملية وهي ما جاء في قرارا
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  منهجية الدراسة: عاشرا

حيـث   تباع المنهج التحليلي المقـارن اشكل كبير على منهجية البحث في هذه الدراسة تعتمد ب

القوانين التي وضعت لتنظيم معنى الحراسة وذلك لدراسة الموضوع بالشـكل   إلىسيتم اللجوء 

 إلىتغطية شاملة له مع القيام بتحليل النصوص القانونية وذلك للوصول  إلىالمطلوب للوصول 

يز الأردنيـة  يالقضاء محكمة التم إلىموضوع متكامل يحقق أهداف الدراسة، وكذلك الرجوع  

  .ةومحكمة النقض المصرية حول الحراس
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  الفصل الثاني

  الآلاتماهية الحراسة للأشياء و

ومفهوم  الحارس لغة سوف نتكلم في هذا الفصل عن تعريف الحراسة وتحديد معنى  

وكذلك إثبات الحراسة وتحديد الشخص  الذي يخضع  الإسلاميفي الفقه صطلاحا وتعريفها او

الشيء والأساس القانوني لمسؤولية  المتسبب والمباشر وهل هو المتسبب  أو المباشر وفقاً 

ي والحارس القضائي تفاقالاانون المدني وكذلك التفرقة بين الحارس للقواعد العامة في الق

  .  والتمييز بينهما  وذلك في ثلاثة مباحث الاقتصاديوالحارس 

  المبحث الأول

  والحارس تعريف الحراسة 

وضع مال يقوم بشأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ( يمكن تعريف الحراسة بأنها 

من  إلىورده مع تقديم حساب عنه  إدارتهأمين يتكفل بحفظه وفي يد ،ويتهدده خطر عاجل

بين الطرفين المتنازعين فتكون  تفاقالاويوضع المال تحت الحراسة إما ب ،يتثبت له الحق فيه 

  .)1() وإما بحكم من القضاء فتكون حراسته قضائية يةاتفاقالحراسة 

   فإنلهذا ،ويعني مسؤولية الشخص عن فعل غيره وعن فعل الأشياء التي تكون في حراسته

  ما ينشأعن فعله الشخصي فقط بل أيضاً ع الشخص يسأل ليس فقط عن الأضرار التي تنشأ

  

 ________________________________________ 

مرجع  ،الواردة عن قانون العمل العقودالوسيط في شرح القانون المدني، ،عبد الرزاق ،السنهوري  )1(

  .781ص،، القاهرة  سابق
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يجب أن يؤدي حساباً عن أفعالهم أو من فعل الأشياء التي تكون في  الذينمن فعل الأشخاص 

المبدأ العام يقرر مسؤولية المرء عن الأضرار التي تنشأ بفعل الأشياء  فإنولهذا  ،)1(.حراسته

 الفعل الضارأن يثبت المصاب بهذه الأضرار  إلىالتي تكون تحت حراسته دون الحاجة 

  .المقرر بمقتضى القواعدالعامة

والحراسة في القانون الروماني من الوديعة يقررها القاضي بغية حفظ  ذوي المصلحة 

ة على الحراسة القضائية تسمية الإيقاف أو الإسلاميالمتعاقدين وقد أطلق فقهاء الشريعة 

وقد أجازوها على المنقول وعلى العقار  الاعتقالقل أو العقلة أو التوقيف أو الثقافي أو الع

وقد تبع .الشرائع الحديثة إليهوعلى مجموع الأموال أو على ذمة الشخص بكاملها وهو ما تتجه 

وعرف ) التوقيف(ة فأطلق على الحراسة تسمية الإسلاميفقهاء الشريعة  اتجاهالمشرع التونسي 

إيداع الأشياء المتنازع فيها بيد غير المتنازعين يعتبر عنه بالتوقيف "بأنها ) التوقيف(الحراسة 

مع ما يأتي في هذا  الاختياريةويجوز أن يكون في المنقولات والأصول وحكمة حكم الوديعة 

    ) 2(".البحث

 ) 3( ،ؤولية الحيوان تحت عنوان ذي اليدالحراسة عند بحثهم مسمفهوم فكرة  إلىأشار الفقهاء 

 ذلك لا فإنهتمامهم بدراسة الفكرة يرتبط بضمان الأضرار التي تخلفها الحيوانات وإذا كان ا

 القول بأن الفقهاء المسلمين قد فمن الغلط ،جتهادهم اأو قصور في  ضيق تفكيرهم إلىيعزى 

  الأضرار التي تحدثها إلىبل إنهم فطنوا كذلك  ،قصروا الحراسة على الحيوانات فحسب 

_______________________________  

 .1501ص ، مرجع سابق،  الوافي في شرح القانون المدني ،سليمان ،مرقس  )1(

 .11ص ،مرجع سابق  ،شلالا  )2(

  ،فكرة الحراسة في المسؤولية المدنية عن الأشياء غير الحية  ، 2001 ،الرحو محمد سعيد أحمد  )3(

 .215 ص ،والتوزيع، عمان، الأردن  دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر
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الفقه الغربي على تسميته  اتفقصاحب اليد عليها الذي  إلىبعض الأشياء غير الحية وردوها 

   .بالحارس

الدكتور وهبه الزحيلي برأيه المخالف ذلك حيث يقول إن الفقهاء  إليهعلى عكس ما يشير 

 ،المسلمين لم يتعرضوا لمثل هذه المسؤولية لعدم وجود حوادث ناشئة عن ذلك في عصرهم 

  )1(.والتصنيع  الآلةفلم يكن عهدهم عهد 

سـتطاعتهم  ااء المحـدثين ب أن الفقه اعتباريرى الباحث عدم سلامة  رأي الدكتور وهبه على  

والأشياء وذلك عن طريق القياس وغيرها من  الآلاتتحديد  مثل هذه المسؤولية  الناجمة عن 

  .ستدلالطرق الا

لم يخل تعريف الحارس من الصـعوبات وسـبب   تعريف الحارس ف إلىولابد أن نتطرق أيضاً 

الفقة والقضاء علـى   اتفاقذلك هو عدم تدخل المشرع في وضع تعريف دقيق للحارس وعدم 

تمييزه عن بعـض المفـاهيم القانونيـة، إن     لهذا فبيان المراد بالحارس ينبغي )2(،تحديد مدلوله

المبدأ القانوني المتعارف عليه إن مالك الشيء هو حارسه ويكون مسؤولاً عما يحدث منه مـن  

  .الأضرار تجاه الغير ولكن هذه الحراسة مفترضة

________________________________________ 

 ،سوريا  -دمشق ،دار الفكر  ،  الإسلامينظرية الضمان في الفقه  ،1982 ،الزحيلي وهبة  )1(

 . 258 ص

 .76ص  مرجع سابق، ،ناصر محمد عبداالله ،سلطان )2(

  .48ص  ،مرجع سابق  ،الرحو محمد سعيد أحمدوكذلك 
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يجب عدم الخلط ما بين نه قابل الإثبات عكسه ولهذا إليس مطلقاً إذ   فتراضهذا الا ولكن

أي أن الحراسة ليست  ،إذ لا  يشترط أن يكون حارس الشيء مالكاً له،حارس الشيء ومالكه

   )1.(من مستلزمات الملكية ولهذا يجب التأكيد  على أن الحراسة والملكية ليس متلازمين

نية على القانوكما أنه يجب أن نفرق بين الحائز المادي للشيء من ناحية وبين من له السلطة 

ن الحائز المادي للشيء وهو الشخص الذي يسيطر على الشيء ى إذ إآخرالشيء من ناحية 

الحراسة لأن الحراسة لا تتلازم دائماً مع الحيازة وهذا  إلىوالحيازة هنا لا تؤدي بالضرورة 

نجده واضحاً في القانون المدني المصري الذي نص على أن حارس الحيوان مسؤول عما 

ثه الحيوان من ضرر ولو ضل الحيوان ويبقى في هذه الحالة الحارس مسؤول عن الفعل يحد

يشترط في الحارس أن يكون الضار للحيوان ولو خرج الشيء من يد الشخص الحارس إذ لا 

  )2(.اً بحيازتهواضعاً تحت يده الشيء ومحتفظ

ية على الشيء ويحق له والحارس وفقاً لنظرية الحراسة القانونية هو من له السلطة القانون

الشيء وتوجيهه ورقابته ويستمد هذه السلطة من الحق العيني على الشيء أو  استعمالبموجبها 

 قيمة إذ من المتعلق به ومصدر الحق هذا ليس ذامن الحق الشخصي الذي يتصل بالشيء و

  من مصادر الحقوق آخرالممكن أن يكون عقداً أو مصدره القانون أو من أي مصدر 

  

  

_________________________________________  
 .76ص ،مرجع سابق ،ناصر محمد عبداالله  ،سلطان  )1(

دراسة في القانون المدني المصري  –المسؤولية عن الأشياء ( بعنوان  ،1957 ،شنب محمد لبيب  )2(
 ،مصر  ،جامعة القاهرة  - يادراسات العل إلىرسالة دكتوراة مقدمة ) مقارناً بالقانون الفرنسي

 . 63ص
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   )1(.الشخصية

ن حارس الجوامد هو من فرنسي على تعريف الحارس حيث قال إإجتهاد القضاء ال استقروقد 

والرقابة الفعلية التي  دارةستقلالية التامة والسلطة الأمرة والإه الحراسة القانونية المتصفة بالال

  )2(.تمنح الحارس إمكانية إصدار التعليمات والأوامر فتقوم مسؤولية عبرهما

والأشياء وجاء  الآلاتمن القانون المدني الأردني في المسؤولية عن  291وقد نصت المادة 

 لية على الشيءقصد به من له السيطرة الفع....." كل من كان تحت تصرفه أشياء " التعبير 

  .مثلاً الآلاتغير مالك كمستأجر  سواء كان مالكاً أو

  المعنى وهوقاصداً بالحراسة نفس ......."  كل من تولى حراسة الأشياء" كما جاءت عبارة 

______________________________________  
  .78 ص،بقالمرجع السا ،ناصر محمد عبد االله ،سلطان) 1(

  .538 ص ،مرجع سابق  ،مصطفى ،العوجي ) 2(

مدني وذلك  1384/1رفضت محكمة النقض الفرنسية الحكم بمسئولية حارس السيارة وفقاً للمادة وتأييداً لذلك 

ولكنها .لأن السيارة كانت في وضعها المعتاد في الطريق عند وقوع الحادث ولأنها لم تقم إلا بدور سلبي

ذا كانت غير مزودة بإضاءة تسمح للغير بمسئولية حارس السيارة الواقفة ليلاً في الطريق العام إ قضت

  .برؤيتها لأنها لا تعتبر في وضع مألوف ومعتاد

  .69 ص ،سابق مرجع ال ،لمزيد من التفاصي أنظر في ذلك سلطان ناصر 

وكذلك تمييـز مـدني   .121 ،1 ،1931مجلة القصر   15/12/1930وكذلك تمييز فرنسي غرفة العرائض  
مع تعليق كابتان وهذا القرار صدر في قضية إشـتهرت بقضـية    81،1،1936،داللوز  ،3/3/1963فرنسي 

  .فرانك

النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء  ،1987 ،النقيب عاطف  كلمزيد من التفاصي أنظر في ذل

  .20ص باريس –بيروت  ،منشورات عويدات ،في مبادئها القانونية وأوجهها العملية 
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 ـ" المشرع العراقي للتعبير عن نفس المعنى عبـارة   استعملالشيء والسيطرة الفعلية على  ل ك
  .)1(....." من كان تحت تصرفه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_________________________________________  

  ،عـة التوفيـق  ، المذكره الإيضاحية للقانون المدني الأردني ، الجزء الأول مطب 1976نقابة المحامين ، ) 1(
  .ومصري وسوري وتونسي 131لبناني م.... هذا النص ما ورد في قانون الموجبات ويقابل . 326ص 
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  المبحث الثاني 

  إثبات الحراسة

 دارةالشيء من قبل الحارس وبممارسة سلطته عليه من خـلال  الإ  استعمالتتصف الحراسة ب

والرقابة وهنا يجب تحديد مضمون مواصفات الحراسة ومن صفات الحراسة أن يكون الشـيء  

هنا إمكانية التصرف بالشيء ومن الممكن عدم حصـول   ستعمالويعني الا ،الحارس استعمالب

ألحق بالتصرف بـه وإن حصـل بواسـطة     إنماالتصرف بصورة حتمية عند وقوع الحادث و

  )1(.الغير

ها والتصرف بها وفي حالة قيادة المركبة من شـخص  استعماللمركبة الحق بومثال ذلك لمالك ا
ها استعمالبموافقة مالكها فتبقى حراسة هذه المركبة لمالكها لأن تحرك المركبة يقع ضمن  آخر

لحق الملكية ولكن لا مـانع   الشيء هو حقاً ملازم استعماللأن  ،لها ولو أنه غير موجود فيها 
ستثمار وإما بموجـب  سواء بموجب عقد إيجار أو ا آخرخص ش إلىبرضى المالك  هانتقالمن 
 انتقالالشيء ففي هذه الحالة تنتقل الحراسة مع  استعماليتنازل المالك بموجبه عن حقه ب اتفاق

  .فتصبح في عهدة المستعمل ستعمالحق الا

 ،به أثنـاء عملـه    أي أن الحراسة تستمر على الشيء وإن لم يكن باستطاعة الحارس التحكم

لسند قانوني يعطيـه حـق    ستنادورقابة والحارس بالا إدارةتحت فالعبرة هنا في وجود الشيء 

  .والرقابة دارةوالإ ستعمالالا

  الشيء سلطة الأمر عليه لهذا يمكن القول أن السلطة مرافقة للإدراة وهي تخول  إدارةكما أن 

__________________________________  

  .544ص ،مرجع سابق ،مصطفى ،جي العو) 1(
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من يتمتع بها الحق بإصدار التعليمات والتوجيهات والأوامر وفـي هـذه الحالـة لـيس مـن      

 .إدارتـه الضروري أن يكون الشيء مادياً تحت يد الحارس بل يكفي أن يكون له الحق فـي  

لازمـة لممارسـة   لأوامره فالرقابـة م ومن يدير الشيء يمارس الرقابة عليه في توجيهه وفقاً 

ء ضرراً للغير كان ذلك قرينة على وتعني ملاحظة سلوك الشيء فإذا أحدث هذا الشي ،السلطة

 ،والرقابة أي خطأ فيهما وقرينة الخطأ هنا مطلقة غير قابلة للـدحض  دارةحصول خلل في الإ

ويـأتي  فعل المضرور أو فعل الغيـر   إلا في حالة إثبات السبب الأجنبي مثل القوة القاهرة أو

ضافة لذلك إهمال وتقصير المتبـوع  ختيار المتبوع السليم لتابعه بالإالخطأ المفترض من عدم ا

   )1(.في رقابته لمتبوعه

من القانون المدني الأردني لحارس الشيء أن يثبت عدم مسـؤوليته  ) 291(كما أجازت المادة 

 الناجم عنه وأنه لم يستطع منعبإثبات قيامه بجميع الوسائل بالعناية بالشيء لمنع وقوع الضرر 

 ،"إلا ما لا يمكن التحـرز منـه   " ر وقوع الضرر وهذا ما يستشف من نص المادة سالفة الذك

 وفي جميع الحالات يكون للحارس أن يدفع مسئوليته بإثبات السبب الأجنبـي وهنـا لا تقـوم   

  )2(.مسئوليته عن الضرر الذي أصاب الغير

  من القانون المدني أوجبت في) 291(الأردنية أن المادة ولكن جاء قضاء محكمة التمييز 

__________________________________  
لقد أسست محكمة النقض المصرية في العديد من قرارتها هذه المسؤولية على فكرة الخطأ المفترض في ) 1(

اله وتقصيره في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس بسبب سوء إختياره لتابعه فضلاً عن إهم
.    496الصفحة  ،1ع  ، 30س  ،مجموعة المكتب الفني  ،31/5/1979نقض مدني مصري تاريخ .(رقابته

 ،النظرية العامة للإلتزامات ،2001 ،منصور أمجد محمد  ،منصور أمجدلمزيد من التفاصل أنظر في ذلك 
 .320ص ، الأردن –عمان  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،مصادر الإلتزام

 .344 ص ،المرجع السابق ،أمجد،نصورم) 2(
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وبذلك يكون  ،جها عن هذه القاعدةآخرالنص مراعاة ما يرد في هذا من أحكام خاصة  صلب

    )1(.مالك السيارة ضامناً لأضرار الغير بغض النظر عن توافر شرط الحراسة من عدمه

_________________________________________  

 ص ، 1995قابـة المحـامين لسـنة    مجلـة ن  ،13/4/1995بتاريخ  368/95التمييز رقم قرار محكمة ) 1(

من القانون المدني أوجبت في صلب النص مراعاة ما يـرد فـي   ) 291(غير أن المادة " وقد جاء فيه .1921

 .جها عن هذه القاعدة آخرهذا من أحكام خاصة 

من المجلة  ،مركز عدالة  13/8/2000ريخ بتا 1098/2000ة التمييز الأردنية رقم مكوكذلك قرار مح

  :وقد جاء فيه ما يلي 252الصفحة  1/1/2000تاريخ  8القضائية عدد رقم 

ها فإن ،وفاة مورث المدعين  إلىحيث الثابت أن الشركة المميز ضدها هي مالكة لألة الميكانيكية التي أدت 

مورثهم إذا تحققت مسؤوليتها غير الواردة والحالة هذه تكون ضامنة لما لحق المدعين من ضرر جراء وفاة 

  .في قانون الضمان

ضرراً  الآلةهو خطأ مفترض فإذا ألحقت  الآلةأن الخطأ في جانب مالك  إلىإن الإجتهاد القضائي قد ذهب 
نفي  الآلةولا يستطيع حارس الشيء أو  ،قد أفلت من يد الحارس  الآلةبالغير كان المفروض أن زمام هذه 

إلتزامه بالضمان إلا بإثبات السبب الأجنبي كالقوة القاهرة والحادث الفجائي أو تدخل شخص ثالث أو خطأ 
من القانون المدني ) 291(المادة  إليهوبما لا يمكن توقعه أو إستحالة دفعه لكليهما وهو ما أشارت  ،الضحية
هو خطأ مفترض  الآلةجانب المميزة كمالكة وحيث أن الخطأ في  ،) بما لا يمكن التحرز منه( ....بالنص 

ولم تقدم بتقديم أي بينة لنفي إلتزامها بالضمان بإثبات السبب الأجنبي كما سبق بيانه فتكون خصومة المميزة 
  .أساس من القانون إلىصحيحة في الدعوى ومسؤوليتها عن التعويض يستند 

منشورات  7/11/2005بتاريخ  1787/2005قية رقم وكذلك أنظر قرار محمكة التمييز الأردنية بصفتها الحقو
  :مركز العدالة وقد جاء فيه ما يلي

من ) 291(إذا كانت السيارة التي صدمت المرحوم بتاريخ الحادث مملوكة للمميز فيكون وفقاً لأحكام المادة 
التاسعة من نظام  القانون المدني مسؤولاً عما تحدثه من أضرار كما أنه مسؤول عن ذلك بمقتضى أحكام المادة

  .الذي كان ساري المفعول بتاريخ وقوع الحادث 1985لسنة  29التأمين الإلزامي رقم 
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السبب الأجنبي أو القوة القاهرة هو الأمر الذي لا يتوقع حدوثه ومن المستحيل دفعه أي دفع 

الضرر الناجم عنه ومن أمثلة السبب الأجنبي الحروب والزلازل والحريق والفيضانات غير 

ويشترط أن يتوافر للسبب الأجنبي ثلاثة  شروط  ،وغير ذلك  قتصاديةالامتوقعة والأزمات 

وسوف نقوم   ،ه ستحالة دفعه وأن يكون السبب لا يد للحارس فيمكانية دفعه واما عدم إوه

  )1( .أكثر تفصيلاً في بحث مستقلببحث ذلك لاحقاً 

 دارةوكذلك الإ عليه الآمرةالفعلي للشيء والسلطة  ستعمالالامن كان له  إلىويجب النظر 

والرقابة وإن حصلت بواسطة الغير فيحدد الحارس الفعلي للشيء وترتب على حراسته النتائج 

  )2( .القانونية ومنها المسؤولية عن الأضرار التي يحدثها للغير

ومن يتولى حراسة الأشياء وألات ميكانيكية التي تتطلب عناية خاصة يكون مسؤولاً عما 
  )3(.ت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيهتحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثب

وعلى كل من  عمالعلى أرباب الأ الالتزماتوقد فرض القضاء المصري بعض الواجبات و
 عتبررض حياة الناس أو أموالهم للخطر االميكانيكية أو شيئاً من شأنه أن يع الآلاتيستعمل 

 ومثال ذلك إن سائق المركبة ملزم  )4( ،الالتزماتالشخص مخطئاً متى أخل بهذه الواجبات أو 

  . اللازمة لحماية المارة ومنها مراعاة لوائح البوليس بكل دقة الاجراءاتبإتخاد 
_____________________________________  

  .82 ،نفس الرسالة  إلىأنظر )1(

 .546ص ،مرجع سابق ،مصطفى ،لعوجي ا) 1(

 .القانون المدني المصريمن  178وهذا ما نصت عليه المادة ) 2(

  .  33 ص،المرجع السابق ،د عبد االلهناصر محم ،سلطان) 3(

من قانون العمل الأردني أمثلة لهذه الوسائل كتوفير أجهزة مكافحة الحريق  2أ في البند /78كما ذكرت  المادة 
وكـذا   ،حذية المطاطية تزويد العمال بالملابس والمعدات الواقية من إصابات العمل كالنظارات والخوذ والأ ،

لمزيد من التفاصيل أنظـر فـي   . خطورة المواد المستعملة والأجهزة المستخدمة إلىوضع لافتات تنبه العمال 
 ص ،الأردن _عمـان  ،ر والتوزيـع دار الثقافة للنش،الوسيط في شرح قانون العمل ،2006 ،ذلك رمضان سيد

384.  
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ص عن عمل غيره غير المشروع مسـؤولية  وقد قررت القوانين الوضعية مبدأ مسؤولية الشخ

المفترض في الرقابة والتوجيـه تقبـل    ة وهذه المسؤولية قائمة على الفعل الضارأصلية وعاجل

وقـد بـدأ    ،إثبات العكس وذلك مع قيام مسؤولية من وقع منه الفعل الضار وفقاً للأحكام العامة

 أعمـال في رقابته ومسؤولية المتبوع عـن   مسؤولية المكلف الرقابة عن فعل من همذلك في 

تابعه غير المشروعة مع إعطاء المسؤول عن عمل الغير حق الرجوع على الغير بـالتعويض  

  .القوانين الوضعية إليهذهبت  وهذا ما

ة من أنه لا يسأل الإنسـان عـن   الإسلاميويكون هذا المبدأ يخالف المبدأ المقرر في الشريعة 

 ـ )1()ى آخرولا تزر وازرة وزر ( إلىتعضررأحدثه غيره بقوله  لا يكلـف االله  ( إلىوقوله تع

كل نفس بما كسـبت  (ايضا  إلىوقوله تع )2( )كتسبت لا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اإنفسا 

في يد المكـره وهـو الإكـراه     الآلةولكن إذا أكره شخص غيره إكراها يجعله ك .)3( )رهينة 

يكون المكره  مسؤولاً لتنزيله حينئذ منزله المباشـر والمباشـر   شرعاً فعندئذ  الملجئ  المعتبر

يقبل إثبات العكـس   الخطأ سواء منه ما افتراضة لا تعتبر مبدأ الإسلامي والشريعة،الآلةمنزلة

  :وبناء على ذلك ،وما لا يقبله

 لا يسأل الشخص المكلف بالرقابة عمن هم في رقابته على خلاف المقرر في القـانون كمـا   -
   .)4(كما لا يسأل المتبوع عن تابعه بعكس القانون الوضعي  ،سلفناأ

  ي عهـد الخلفـاء الراشـدين   ة في عصر الرسول صلى االله عليه وسلم وفالإسلاميوفي الدولة 
______________________________________  

 ).7( رقم سورة الزمر آية ،القرآن الكريم )1(

 ).286(سورة البقرة آية رقم  ،القرآن الكريم )2(

 ).38(سورة المدثر آية رقم  ،القرآن الكريم )3(

الضمان في  ،أنظر الخفيف علي (،316 ص ،، مرجع سابق  الجزء الأول ،حامين الأردنييننقابة الم )4(
 ).239و  57 ص ،الإسلاميالفقه 
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ية للمضرور من بيت المال في حالة إذ كانت تدفع الد،تضمن الدماء من أن تسفك هدراًكانت 

القانون  اتجهوقد  ،الوفاءأو في حالة عدم قدرته على  لمرتكب الفعل الضاراقلة عدم وجود ع

   )1(.فكرة تعويض المتضرر عن الفعل الضار الذي أصابه إلىالحديث الوضعي 

على حماية المضرور من الفعل الضار ) 273(وقد نص القانون المدني الأردني في المادة 

ما "وقد نصت هذه المادة على  لعاقلة المضرور نص على تحميل الديةالذي أصابه عندما 

في الجناية على النفس وما دونها ولو كان الجاني غير مميز هو على العاقلة أو  ،يجب من مال

       )  2(." الجاني للمجني عليه أو ورثته الشرعيين وفقاً للقانون

 تكب الفعـل الضـار  ويرى الباحث أن المسؤولية في الإضرار تبنى مما ينتج عنه مسؤولية مر

التابع او الموضوع تحت الرقابـة   ولو كان غير مميز ويمكن سد الحاجة العملية نتيجة إعلان

ألا يسأل الشخص عن فعل غيره ولو  مع عدم الخروج على المبدأ الأصلي المقرر شرعاً وهو

طلب على  بناءاً من الظروف ان تقضي عطاء الحق للمحكمة إذا وجدت مبررفي ماله وذلك بإ

على أن يدفع ما حكم به على المسؤول أصلا المضرور بإلزام المكلف بالرقابة او المتبوع بأن 

نظـائر فـي    لذلكيكون له الحق بالرجوع عليه بما دفعه عنه وذلك رعاية لجانب المضرور و

   . )3( الشرع

المفترض في سؤول عن الفعل الضار ونجد أن أساس المسؤولية تقوم على أن متولي الرقابة م

  يعد أن متولي الرقابة قد أهمل الخاضع للرقابة عملاً غير مشروع ف ارتكبأي أنه إذا جانبه 

________________________________  

 .356 ص ،المرجع السابق  ،ور  أمجدمنص )1(

 . 1976لسنة  43رقم  ،قانون المدني الأردني  )2(

 .316 ص ،، مرجع سابق  الجزء الأول ،ن الأردنييننقابة المحامي )3(
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تكـون رابطـة السـببية    يتبعه أن  الفعل الضار افتراض فإنرقابته أو أساء تربيته ولهذا في 

العلاقة  افتراضو  ،ومن إثبات السببية الفعل الضارفيعفى المضرور من إثبات مفترضة أيضاً 

لقـانون  وفي حالة  أن ا الفعل الضار فتراضوالضرر نتيجة طبيعية لا الفعل الضارالسببية بين 

ضطر المضرور وهو سـبيل  دون العلاقة السببية لا الفعل الضارقد أعفى المضرور من إثبات 

 فتـراض والضرر أن يثبت الخطأ وبذلك يعطل قصر الا الفعل الضارالسببية بين إثبات العلاقة 

   )1(.وظيفة القرينة الفعل الضارعلى 

هـا قرينـة   اعتباروالسببية معاً وهي ب الفعل الضار اضافترإن القرينة أنفة الذكر تنطوي على 

الفعل ومن ثم يستطيع المكلف بالرقابة أن يدرأ المسؤولية عن نفسه وينفي  ،تقبل الدليل العكسي

المفترض من جانبه والعمل الذي وقـع   الفعل الضارجانبه ونفي العلاقة السببية بين  من الضار

بة بما يجـب  فيكون بإثبات أنه قام بواجب الرقا الفعل الضاروأما نفي  ،بالرقابة  من المشمول

  . لتجنيب الغير عمل الخاضع للرقابة ،حتياطات المعقولةالا اتخذمن العناية وأنه 

ها علاقة مفترضة ويكون بإقامة الدليل علـى أن  فإنأما نفي العلاقة السببية وهي كما ذكرنا أنفاً 
ولي الرقابة بواجب الرقابة بما ينبغي لـه مـن حـرص    الضرر كان لابد واقعاً حتى لو قام مت

 إلـى كأن يثبت أن العمل غير المشروع قد وقع فجأة بحيث لم يكن هناك من سبيل  )2(،وعناية
المفترض والضرر الحادث بأن يثبت قيام السـبب   نعدام الصلة بين فعله الضارعه أو يثبت امن

  وتأييداً لذلك قررت محكمة  ،القاهرة أو فعل الغير أو فعل المضرور ذاته الأجنبي كالقوة

____________________________________________  

 .127 ص  ،مرجع سابق ،محمد وحيد الدين ،سوار ) 1(

قررت محكمة النقض المصرية أنه لا يجوز أن تحجب المحكمة عن ولي القاصر من إثبات ما من أن ) 2(
ولعام  8المحامون عدد  31/7/1976تاريخ  226قرار ( ولو قام بواجبه في الرقابة  ،الضرر كان لابد واقعاً

 .360 ص 1976
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حتاط يمنع الحادث مهما افي المدرسة أن ستحال على متولي الرقابة إذا ا"النقض المصرية أنه 

  )1(."حسب القواعد العامة  ،ترتيب المسؤولية على الفاعل ووليه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

___________________________________________  

  8/12/1973 تاريخ 1322محكمة النقض المصرية قرار  )1(

                                                                                             . 129ص ،مرجع سابق ،محمد وحيد الدين ،لمزيد من التفاصيل إنظر في ذلك سوار
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  المبحث الثالث

  قتصاديةالاعن الحراسة القضائية والحراسة  يةتفاقالاتمييزالحراسة 

وسوف نقوم بشرحها وشرح  اقتصاديةأو قضائية أو  يةاتفاقإن الحراسة إما أن تكون 

قضائياً    إذ كونها إجراء ،راسة القضائية يجب أن تتوافر بالح ونعرض شروطاًُخصائصها 

ياً قائم على الضرورة المقدرة من قبل الجهة القضائية المختصة سعياً للمحافظة على مال تحفظ

أجل أمده  إلىموضوع  الحراسة وحفظ مصالح أصحاب الحقوق المتعلق بالمال محل الحراسة 

  .النزاع القائم بشأنه  انتهاءزوال الضرورة و

  يةتفاقالاالحراسة  :المطلب الأول 

هي عقد وديعة  يةتفاقالاهي عقد وديعة تتميز بخصائص معينة فالحراسة  :يةتفاقالاالحراسة 

العقد وتتمتع هذه الحراسة بخصائص  انتهاءشخص بمال يحفظه ويرده عند  إلىففيها يعهد 

  :، ومن أهم هذه الخصائص)1(معينة

من المال  اًأو منقول أو مبلغ) عقار(غير منقول  سواء كان هذا الشيء مالاً: الشيء المودع –أ 

عليه أي أن الحق فيه غير ثابت كأن يكون هذا الحق معلقاً على شرط سواء هذا  اًمتنازع

الشرط واقف أو فاسخ وما زال المتنازع على هذا المال ولم يصدر قرار قطعي بحقه من 

  .المحكمة المختصة

الحارس لا يقتصر عمله على حفظ المال فقط بل يجب على المودع لديه المال وهو  –ب 
   دارةالحارس أن يدري هذا المال ويقدم حسابا قانونياً عنه وفي هذه الحالة يعتبر وكيلاً في الإ

_________________________  

الوسيط في شرح القانون  ،عبدالرزاق سنهوريوكذلك ال ،22ص ،مرجع سابق ،عبد التواب معوض )1(
  .785 ،مرجع سابق ،واردة عن العملالعقود ال ،المدني
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جانب أنه مودع عنده في الحفظ وبهذا تطبق أحكام الوديعة والوكالة على عقد الوديعة  إلى

  )1(.أو نص مخالف اتفاقوالوكالة في ما لم يرد فيه 

 فيه وصدر قرار من المحكمة لصالحه من يثبت له الحق إلىعلى الحارس رد المال  –ج 

ن على رد الخصوم المتنازعي اتفاقوتبث في النزاع الذي كان قائماً في شأنه ويجوز في حالة 

أحد الأشخاص فيجب في هذه الحالة على الحارس أن يسلم المال لهذا الشخص  إلىالمال 

لخصوم جميعاً قبل ا إلىويحق للحارس في حالة عدم أخذه أجره على الحراسة رد الوديعة 

  .الميعاد  وذلك في حالة طرأت عليه أسباب مشروعة يتعذر عليه معها أن يستمر حافظاً للمال

أن يسلم  تفاقالايتم بين المالك والغير ويتضمن هذا  اتفاقالحراسة على أثر  انتقالكما يجري 

هذا حارساً له ومثال ذلك  على سبيل التوقيت فيغدو آخرشخص  إلىهذا الأخير الشيء 

وليس أن يكون للمتعاقدين هؤلاء  ،صيانة الشيء  إليهالناقل، مقاول عهد : المستأجر، المستعير

السيطرة المادية على الشيء بل يجب أن تكون له عليه سلطة معنوية، تخوله سلطة الإشراف 

إذا كان في وسعه والرقابة على الشيء وعلى ذلك لا  يعد حارس الشيء مسؤولاً عنه إلا 

  .مراقبته

فهو  -كالسائق–ولا تنتقل حراسة الشيء إذا كان الحائز من اتباع المالك وهذه هي حالة التابع 

  في حدود عمله أما إذا خرج عن هذه لا يعد في الأصل حارساً للشيء مسؤولاً عنه ما دام 

 .787 ص. ، مرجع السابقواردة عن العملالعقود ال ،ري عبد الرزاقالسنهو )1(

الوديعة أمانة في يد المودع لديه وعليه ( من القانون المدني الأردني أن ) 872(كما نصت المادة 
  ).ضمانها إذا هلكت بتعديه أو بتقصيره في حفظها ما لم يتفق على غير ذلك

أ ن يعني بحفظ الوديعة عناية الشخص العادي بحفظ ماله ( على المودع لديه ) 873(وأوجبت المادة 
  .يه أن يضعها في حرز مثلهاوعل
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 ه يعد بمثابة المغتصب وتنتقلفإنالشيء لمنفعته الشخصية بدون علم المتبوع  استعملالحدود و
الحراسة وقد يخول المالك التابع سلطة التوجيه والتصرف في أمر الشيء وعندئذ يصبح  إليه

  )1(.التابع هو الحارس

 ستعمالالا إذ قد يتوقف ،نه الحارس مسؤولاً عستمرار في الحراسة ليبقى ولا يفترض الا
طيلة فصل  الآليمن الوقت ويبقى مالك الشيء حارسه فالمزارع الذي يوقف محراثه  بعضاً

الحراسة تبقى بيده لأنه ما زال صاحب السلطة في إعطاء الأوامر في كل ما يتعلق  فإنالشتاء 
  .به إذ له إعطاء الأمر والسلطة في كل ما يتعلق به

وتوجيهاً وقت  إدارةقد يتعدد مستعملو المركبة وهنا يجب تحديد من له سلطة على المركبة و

 استعملأما إذا  ،ها مالكها أو السائق التابع له كان المالك هو الحارس استعملفإذا  ،هااستعمال

 إلىمنه فتنتقل الحراسة هنا  بدون موافقة والده وبدون إذن) بةبن مالك المركأي ا(ابنه المركبة 

ولهذا فتحديد  ،لية الحراسة هنا تعتبر إعارة مفترضة تبررها الروابط العائ انتقالبن المالك وا

      ) 2(. هاستعمالستقل به فترة الشيء فا إلىبالنسبة  دارةنفرد بسلطة التوجيه والإالحارس الذي ا

المشتري إلا بالتسليم وأن من  إلىل الحراسة ويعد بائع الشيء قبل التسليم هو الحارس فلا تنتق

بنص من  يشتري سيارة بعقد غير رسمي ويستحوذ عليها يصبح مسؤولاً مدنياً بالتضامن

سمه عن الأضرار التي تلحقها بالغير الذي لا تزال السيارة مسجلة با مع الشخص القانون

الدائن المرتهن رهن حيازة ومن يحوز الشيء بنية  إلىالمالك  وكذلك تنتقل الحراسة من

  .تملكه

  ،أما من يتدرب على القيادة فلا يعد حارساً ،كما يعد المدرب على القيادة هو الحارس للسيارة 

  وليس يعد حراساً من يقوم بفحص من تعلم القيادة بل تكون الحراسة في هذه الحالة لمن تعلم

____________________________________  

 .180ص ،مرجع سابق ،سوار الدين )1(

 .334ص ،رجع السابق م أمجد ومنصور. 24ص ،مرجع السابق  عاطف النقيب  )2(
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الخصوم على الحراسة فلا يشترط في هذه الحالة البحث  اتفقإذا  يةتفاقالاوالحراسة  ،القيادة 
 تحتالخصوم على وضع الشيء المتنازع  اتفاقن توافر شرط قيام الخطر العاجل إذ إعن 

يوجب وضع الشيء تحت  ن يكون هنالك خطرالحراسة فيفترض في هذه الحالة أ
وفي هذه  تفاقالاوأنه بذلك قد قامت إحدى حالات الحراسة  فواجهها الخصوم بهذا ،الحراسة

وفي ) 1(،ل فنكون في حالة من حالات الحراسة جيبحث هل هناك خطر عا الحراسة لا عليه 
  .على الحراسة لا يحق لأحد أن يحتج أو يعترض عليها تفاقالاحالة 

  :على الحراسة صورتان تفاقالاو

على الحراسة يبرم عقب قيام النزاع بين الخصوم على المال وفي هذه الحالة يتفق  تفاقالا

فيما  تفاقالاالخصوم على وضع المال الذي قام بشأنه النزاع تحت حراسة شخص يعينونه ب

  .بينهم

ى يبرم قبل قيام النزاع كشرط آخرعلى الحراسة في صورة  تفاقالامن الممكن أن يكون و

لى أنه إذا تخلف المشتري عن دفع ومثال ذلك أن يتفق بائع سيارة مع المشتري ع ،يتفق عليه

 آخرقساط ثمن السيارة في مواعيدها وضعت السيارة تحت الحراسة حتى يستوفى البائع ما تأ

على الحراسة قبل قيام النزاع وجعلت الحراسة مشروطة  تفاقالامن الأقساط وبهذا يكون قد تم 

ولكنها لا تقوم إلا إذا تحقق شرطها فإذا تحقق هذا الشرط وجب  يةاتفاقوالحراسة هنا . بقيامة

  )2(.تفاقوضع المال تحت الحراسة تنفيذاً للا

_______________________________  

 المرجع السابق ص ،واردة عن العملالعقود ال ،الوسيط في شرح القانون المدني ،ي عبد الرزاقالسنهور) 1(
788.  

المرجع السابق  ،واردة عن العملالعقود ال ،الوسيط في شرح القانون المدني ،ي عبد الرزاقالسنهور) 2(
  .789ص
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ود وكل عقد شأن سائر العق هي عقد شأنه يةتفاقالاوالنتيجة التي نستخلصها هنا أن الحراسة 

  :فإنيجب أن يكون له طر

وفي حالة أن أحد الخصوم المتنازعين  ،هم الخصوم المتنازعون على المال : الأول الطرف

يكون في هذه  إنماو يةاتفاقفلا يعتبر العقد هنا عقد حراسة  خررفض التعاقد دون الخصم الآ

الخصم الذي تعاقد معه حسب  إلىالحالة وديعة عادية وعلى المودع لديه المال أن يرده 

  .النصوص الخاصة بالوديعة

والطرف الثاني في هذا العقد هو الحارس والفريقان المتنازعان هما اللذان يختاران الحارس 

عين بأن يقوم بحفظ المال المتناز ،وعلى الحارس أن يتعهد بموجب عقد الحراسة للفريقين

من يثبت له الحق فيه بعد البت في النزاع  إلىوتقديم كشف حساب عنه ومن ثم رده  إدارتهو

  )1(.أو لمن يتفق عليه الفريقان المتنازعان

وقد يتفق الخصوم على تعديل أحكام المسئولية عن الفعل الضار الذي قد يحدث من أحدهم 

ومقدار التعويض عن الضرر الذي سيحدث كأن يتفق المشتركون في سباق السيارات  خرلآ

قبل  تفاقالاولكن يجب أن يتم هذا ،على مقدار التعويض في حالة حدوث الضرر لأحدهم

 يكون إلا من قبيل الذي يحدث بعد حدوث أو وقوع الضرر فلا تفاقالان إحدوث الضرر إذ 

ومما       )2(.كون جائزة قانونياً لأنها ليست من النظام العامن هذه المصالحة تإذ إالمصالحة 

  يجدر القول أن الإعفاء من المسئولية عن الفعل الضار أو التخفيف من المسؤولية عن 

  .790 ص ،المرجع السابق  ،واردة عن العملالعقود ال ،د الرزاقالسنهوري بع )1(

 .356 ص ،المرجع السابق  ،ور  أمجدمنص )2(
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قبل حدوث الضرر يكون باطلاً  وسبب في ذلك أن أحكام المسئولية من النظـام  الفعل الضار 

  .العام لا يجوز الإعفاء منها

يجعل الشخص يرتكب الفعل الضار دون أي تحرز حيث يعلم مسـبقاً أنـه    تفاقالان هذا أكما 

هو بطلان مطلق لأن القانون  تفاقالاوبطلان هذا  ،سوف يعفى من الضمان عن الفعل الضار 

)  1(.على فعل مخالف للقانون أو الخروج عن القـانون  تفاقالانص عليه وكما نعرف لا يجوز 

يقع بـاطلاً كـل   " من القانون المدني الأردني إذ جاء فيها ) 270(وهذا ما نصت عليه المادة 

فس المبدأ نصت المادة وعلى ن ،" شرط يقضي بإعفاء من المسئولية المترتبة على الفعل الضار

يقع باطلاً كل شرط يقضـي بإعفـاء مـن    " من القانون المدني المصري وقد جاء فيها  217

  .)2("المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع 

  الحراسة القضائية: المطلب الثاني

هي إجراء تحفظي مؤقت يأمر به القاضي بناء على طلب صاحب المصلحة بوضع عقار أو 

ل أو مجموعة من الأموال قائم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد أمين منقو

  . )3(ليرده مع غلته المقبوضة لمن يثبت له الحق فيه إدارتهيتولى حفظه و

  :ومن خلال مفهوم الحراسة القضائية يظهر لنا أهم خصائصها والمتمثلة بما يلي

  الضرورة المقدرة من قبل الجهة القضائية المختصةأنها إجراء قضائي تحفظي قائم على  -
______________________________________  

  357 ص ،المرجع السابق  ،ور  أمجدمنص) 1(
  .1983لسنة  43رقم  ،قانون المدني الأردني ) 2(
واردة العقود ال ،الوسيط في شرح القانون المدني،الوسيط في شرح القانون المدني ،عبدالرزاق سنهوريال ) 3(

  .788 ،مرجع سابق ،عن العمل
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سعيا للمحافظة على المال موضوع الحراسة وحفظ مصالح أصحاب الحقوق المتعلق بالمال 
  . النزاع القائم بشأنه  انتهاءأجل أمده زوال الضرورة و إلىمحل الحراسة 

  .أنها لا تمس أصل الحق  -

على الضرورة  اًإجراء قضائيا تحفظيا قائمينبني على أن الحراسة القضائية لا تعدو كونها 

المقدرة من قبل القاضي المختص أن لا تمس الحراسة القضائية أصل الحق محل الحراسة، 

كإجراء تحفظي ـ بأصل الحق _ سواء تعلق بشأنه نزاع أم لا، فالحراسة القضائية لا تتعلق 

الخصوم أو  ة بالحراسة لأحد ويجب أن لا تمسه، وأن ما قد يتعلق به قرار المحكمة من العهد

الزاعمين بأنهم من أصحاب الحقوق على المال موضوع الحراسة لا يعد إقرارا للمكلف 

بالحراسة في حقه المدعى به على المال ؛ فلا يثبت له بموجب هذا القرار حق، بل لا يترجح 

أثر للأمر به ادعاؤه ولا يقوى به زعمه؛ ذلك أن النزاع على الموضوع لا زال قائما لا 

  )1(: بالحراسة عليه، وعليه فلا تتعلق الحراسة كما تقدم بأصل الحق ويترتب على ذلك 

وحافظا للمال لا يحق له توزيع الريع الناتج  دارةأن الحارس القضائي بصفته متوليا للإ  -أ

من المال الموضوع تحت الحراسة القضائية على الأطراف ما لم يتفق أصحاب العلاقة جميعا 

لى هذا الإجراء ويؤيده القاضي المختص، ولا يعد هذا الإجراء إنهاء للحراسة على أصل ع

  . المال موضوع الحراسة 

راسة به ـ ونظامه يمتنع التعديل في شروط العقد ـ على فرض تعلق المال محل الح - ب

وفق  جميع الشركاء وإمكانية ذلك اتفاقدون  كما لو كان المال شركة مسجلة ـ  ـ الأساسي 

                                                
المسؤولية عن الأشياء، وتطبيقها على الأشخاص المعنوية بوجه خاص ، دراسة  ،2009ملوكي، أياد  ) 1(

 .115ص  ،للنشر والتوزيع، عمان، الأردنمقارنة، دار الثقافة 
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أحكام الفقه والقانون؛ ذلك أن التعديل يتعلق بأصل الموضوع وهو مما لا علاقة للحراسة ولا 

  . مساس لها به 

أن الحارس القضائي لا يملك تسليم ما تحت يده من تلقاء نفسه لأحد أصحاب المصلحة  -ج 

الحق، وما  ولا يملك الإقرار له بحقه فيما تحت يده ؛ ذلك أن هذه الأمور مما يتعلق بأصل

  .  دارةواجب الحارس إلا الصيانة والحفظ والإ

وعليه يمتنع على القاضي الأمر بالحراسة ـ بوصف أمره تدبيرا مؤقتا ـ حال أمره بها 

لما يحيط بالأموال من استعجال أو ضرر قد يلحق  اعتبارالتعرض لأصل الحق دون 

جراء الاحترازي، على أنه له بأصحاب المصالح من جراء عدم التعرض للموضوع في هذا الإ

في بعض الأحيان ووفق الحال البحث في الموضوع من جوانب تقدر بحسب الحالة 

لإصدار قرار في الموضوع في الوقت  إنماالمعروضة لا ليصدر قضاءه في الموضوع، و

  .المتعلق به حين بحثه 

  . أنها إجراء قضائي مؤقت  -

إن القرار القضائي المتعلق بوضع مال ما تحت الحراسة القضائية ما هو إلا تدبير وإجراء 
 انتهاءحين  إلىقضائي مؤقت غايته الحفاظ على المال ومصالح من تعلقت لهم به حقوق 

الموجب لفرض الحراسة، وهذه الخصيصة من خصائص الحراسة القضائية قائمة على منع 
القضائية المتعلقة بالموضوع والاحتكام في كثير من  الاجراءاتالضرر المحتمل من بطء 

   )1(.الشكل  الأحيان لقواعد

 ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، نظرية الإلتزام بوجه عام  ، 1952 ،عبد الرزاق  ،السنهوري ) 1(
  .245 ص ،لبنان  -العربي  ، بيروت دار الأحياء الثرات 
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والواجبات وإن كانت في  الالتزماتية لا تعد طريقا من طرق تنفيذ أن الحراسة القضائ -
  . كثيرمن الصور ضمانا من ضمانات التنفيذ العادل للالتزامات المتقابلة 

فامتناع البائع من تسليم المبيع لحين تسلم الثمن وتمسكه بهذا الحق في مواجهة المشتري حال 
ن أن ما قام به من فعل ممثلا في الامتناع ع عتباراتسلم المبيع وإقرار القضاء لموقف البائع ب

الملك  انتقالن غاية البائع ضمان وفاء المشتري بالرغم من التسليم هو امتناع مشروع ؛ إذ إ
 لهذا الأخير بمجرد انعقاد العقد دون توقف على التنفيذ، وإن حق البائع في الثمن الثابت في

 فهذا السلوك من قبل البائع  أن يقوم بحفظه وصيانته،لا يمنعه من حبس المبيع على  ذمة الغير
  . والمقر من قبل القضاء يعد ضمانا من ضمانات التنفيذ لا تنفيذا للعقد 

نفاق الملتقط عليها ما هو ي الإجارة، ويقال في اللقطة حال إوكما يقال في البيع يقال ف
ق على المال المشترك إذا تحقق نفاويقال في الا. ق ضروري لبقائها ويقره القضاء على ما أنف

ده سلوكاً سلوكه في منع ما تحت ي اعتبارفيه ذات الوصف من إقرار القضاء للمنفق و
  . مشروعاًُ

وبعد ما قمنا بشرح خصائص الحراسة القضائية يبقى علينا شرح الشروط الواجب  توافرها 

  :لتحقق الحراسة القضائية والمتمثلة بما يلي 

  المصلحة: الشرط الأول

  .وجود نزاع في شأن المال موضوع الحراسة: الشرط الثاني

  المال محل الحراسة: الشرط الثالث

  .وجود خطر محدق: الشرط الرابع 

  المصلحة: الأول الفرع

تخاذه اسعى الشخص للحصول عليها من وراء الفائدة العملية المشروعة التي ي(تعرف بـ 

الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له ( :وتعرف كذلك بأنها) إجراءاً قضائياً
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 إلىلتجاء المشروعة التي يراد تحقيقها بالا المنفعة: (، ويقال كذلك)بطلباته الواردة في الدعوى

هي : (، ويقال)الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له: (، وهي كذلك)القضاء

   ).لمدعي من الحكم له بطلباته في الدعوىالفائدة التي تعود على ا

الفقه  إلىللمصلحة وترك ذلك  اًفلم يورد تعريفأصول المحاكمات المدنية الأردني أما قانون 

إذ جاءت المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية على وجوب قيام  والقضاء

المصلحة للشخص الذي يرغب في إقامة الدعوى وتكفي المصلحة هنا أن تكون محتملة 

الدعوى وإلا ترد الدعوى في وليست مؤكدة وتعتبر هذه المصلحة شرطاً من شروط إقامة 

لشرط هو ما تتطلبه دعوى الموضوع، أما في المسائل ، فهذا ا)1(  نتفاء هذه المصلحةحالة ا

للقاضي أن يتلمس المصلحة من ظاهر المستندات والأوراق المقدمة للمحكمة  فإنالمستعجلة 

تأيد له وجود المصلحة وضع المال تحت الحراسة  نإفومن دون المساس بأصل الحق، 

العائد لهما تحت يد عدل فلا  كما في حالة شريكين وضعا المحل )2(وبخلافه عليه رد الطلب،

بواجباته ولكون  اًيجوز لأحدهما طلب وضع المال تحت الحراسة القضائية ما دام يد العدل قائم

الأخير يقوم بوظيفة تماثل الوظيفة التي يقوم بها الحارس القضائي، لذا لا مبرر لتعيين حارس 

   .قضائي مع وجود يد العدل

________________________________  

لسنة  16في صغته المعدلة بالقانون رقم  1988لسنة  24رقم  ،قانون أصول محاكمات المدنية   )1(

  .المادة الثالثة ،2006

التنظيم القضائي ،شرح قانون أصول محاكمات المدنية  ،2008 ،س نشأت عبد الرحمنخرالآ  )2(

 .312 ص ،شر والتوزيع، عمان، الأردن الثقافة للندار  ،والإختصاص والقضاء المستعجل 
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بذلك  هذا ومن المعلوم أن للمصلحة خصائص عدة، فالخاصية الأولى أن تكون قانونية، ويقصد

حماية الحق مع البقاء على المركز القانوني للخصوم، وبعبارة أدق أن يكون للمصلحة سند من 

القانون إضافة للخاصية القانونية فهي يجب أن تكون مباشرة وتعبر عن شخص طالبها وهذا 

الخاصية الثالثة التي  إلىيعني عدم جواز قبولها إذا رفعت من شخص غير ذي صفة، إضافة 

المصلحة ممكن أن تكون محتملة، لأن واحدة من مهام القضاء المستعجل هو القيام  تقول أن

  )1(.بتهيئة الدليل لدعوى الموضوع وخشية ضياعه عند حدوث نزاع في المستقبل

 

  وجود نزاع :الثاني الفرع

للنزاع، وترك أمر تقصيه للقاضي ولما  اًتعريف أيضاً المدنيةأصول المحاكمات لم يورد قانون 

لديه من سلطة تقديرية التي تمكنه الاستدلال عليه من ظاهر المستندات والأوراق المقدمة له، 

وكلمة النزاع هنا غير محددة بموضوع معين بل هي أي نزاع يتعلق بمنقول أو عقار أو حق 

شرط الثاني لوضع المال تحت ملكية فكرية أو مجموع من المال، فتحقق النزاع يثبت به ال

الحراسة من أجل المحافظة على الحقوق، سواء كانت تلك الحقوق عينية أو شخصية، والنزاع 

المال الشائع أو النزاع بشأن واضع اليد على المال  إدارةشتى كالنزاع على  اًيتخذ صور

  .ىخرمصـدره عقـد مشاركة وغيرها من صور النزاع الآ

  وحسب بل يشترط أن يكون ذلك النزاع جدياً يتحقق فيه أسباب  اًعولا يكفي أن هناك نزا

  ي المقصود منه الإضرار بأطرافتفاقالاالنزاع المفتعل أو النزاع  فإنالمصلحة والصدق، لذا 

___________________________________________   

 ص ،مصر  -الإسكندرية ،معارف منشأة ال  ،المرافعات المدنية والتجارية  ،1980 ،أبو الوفا أحمد  )1(
113. 
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 ى يخرج من موضوع الحراسة القضائية لتخلف شرط النزاع الجدي، وأن المعيار المتخذآخر

 إليهرية عليه استنباطه مما تقدم لبيان جدية النزاع من عدمه أمر متروك لسلطة القاضي التقدي

 جدياً فيضع المال تحت الحراسةاع ذلك النز اعتبارظاهرها، وله  إليهمن مستندات وما يوحي 

  )1( .ت عليه الأحكاماستقروبخلافه يرد الطلب، وهذا ما 

  

  :المال محل الحراسة :الثالث  الفرع

الغير أو أن يكون مالاً  إلى إدارتهيشترط أن يكون المال محل الحراسة مما يقبل أن يعهد  ب

 إلى إدارتهالحراسة مما يقبل أن يعهد بكما يشترط أن يكون المال محل  ،)2(قابلاً للتعامل به 

كما  ،للحراسة  الغير فإذا لم يكن كذلك بحكم طبيعته أو بحكم التنظيم القانوني فلا يكون محلاً

 ،يشترط أيضاً في الشيء المطلوب حراسته أن يكون من الأموال التي يجوز الحجز عليها 

هذا المال محلاً لفرض  اعتباركن فإذا كان من الأموال التي لا يجوز الحجز عليها فلا يم

  .الحراسة

  .وجود خطر محدق :الرابع الفرع

  ، هاالشروط العامة للقضاء المستعجل وقد بينا إلىللحراسة القضائية شروط خاصة بها إضافة 

____________________________________    

 ،واردة عن العملالعقود ال الوسيط في شرح القانون المدني، ، 1964 ،عبد الرزاق  ،السنهوري  )1(
 .821 ص مرجع سابق

وقرار محمكة الإستئناف رقم  8/11/2001تاريخ  139/2001قرار محكمة  الإستئناف رقم  )2(
  .10/8/2000تاريخ  2000/ 2313
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 يعتبر المحدق الشرط الخاص هنا لوضع المال تحت الحراسة القضائية فهو الخطر العاجل فإن

واحداً من أهم شروط قبول الحراسة القضائية والمتمثل بالضرر الواقع الذي يهدد مصلحة 

   ) .الشيء المطلوب وضعه تحت الحراسة(صاحب المال 

 القناعة المطلوبة لوضع المال تحت إلىولقاضي المسائل المستعجلة وسائل عدة للوصول 

 ظاهر المستندات والأوراق المقدمةالحراسة القضائية على وفق مفهوم هذا الشرط بعد تدقيق 

 لف المال أو ضياعه في حالة بقائه، ومن تلك الوسائل التي تلجئه لذلك هي الخشية من تإليه

 ستحواذ بعض الشركاء على عائد العين مهددة بالتلف والضياع ذاتها، وفيائز أو تحت يد الحا

 ة من ظاهر المستندات فله أنضوء القناعة التي يستنبطها القاضي وتقدير الوسائل المستخدم

 العاجل ليسيضع المال تحت الحراسة وفي خلاف ذلك يقرر رد الطلب وذلك لكون الخطر 

 معروض على القضاء المستعجل الأمرحالة ثابتة أو مستقرة فهو يختلف باختلاف الموضوع ال

   )1( .الذي تركه المشرع لسلطة القاضي التقديرية

 المال تحت الحراسة إذا كان وجود المستعجلة ملزم بوضع لأمورقاضي ا فإنوخلاصة القول 

 ء كان صاحب اليد غاصباً أو مسلوبالحراسة سوا طالبالمال تحت يد الحائز يهدد مصلحة 

 ش والتدليس والاضرار بمصلحة طالبالغ أعمالالإرادة أو غير مؤتمن أو مهملاً أو قام ب

  .الحراسة

  

________________________________________  

  .372 ص ، مرجع سابق ،س نشأت عبد الرحمنخرالآ) 1(
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  قتصاديةالاالحراسة : المطلب الثالث

يرى أنصار هذه النظرية أن فكرة تحمل التبعية هي الأساس للمسؤولية الشيئية لذا فالحراسة 

من الشيء فتكون لمالك الشيء أو صاحب حق الانتفاق  قتصاديةالاتثبت لمن يحمي المنفعة 

الشيء هو الشخص الذي له اليد العليا على الشيء  المسؤول عن فإنوسنداً لهذه النظرية . عليه

  .)1(الفائدة من استخدامه في الوقت نفسه إليهوالذي تعود 

  :)2(لفكرة الحراسة قد تعرض لعدة انتقادات وهي الاقتصاديإلا أن هذا المعيار 

فالفائدة المستمدة من الشيء يمكن أن تتحقق  ،إنه معيار يشوبه الغموض وعدم التحديد  – 1

لم يحددوا نوع الفائدة الواجب الوقوف عندها  تجاهكما أن أصحاب هذا الا ،لأكثر من شخص 

كما يترتب على هذه النظرية ثبوت الحراسة على الشيء لأكثر من شخص . لتحديد الحراس

 في حالة استفادتهم وهذا يتعارض مع المبدأ الذي يسود الحراسة من أنها تبادلية وليست

  .تعددية

ه وهذا ء وإن لم تكن له أية سلطة علييؤدي ثبوت الحراسة للمستفيد اقتصادياً من الشي – 2
  .التي تفترض أن تكون للحارس سلطة على الشيءيتنافى مع مدلول الحراسة 

وجود أشياء بدون حارس متى كانت لا تدر نفعاً على  إلىالتسليم بهذا المعيار سيؤدي  – 3
وإزاء هذه  ، ضرور على حقهممالكها أو حائزها وهذا له مردود سلبي في حصول ال

  )3(. لانتقادات التي وجهت لهذه النظرية تخلى عنها العديد من الفقهاءا

____________________________________  

 ،المطبعة العربية الحديثة  ،ه حارساً اعتبارمسؤولية المتبوع ب ، 1976 ،أحمد شوقي  عبدالرحمن )1(
 .62ص ،مصر –القاهرة 

 .75ص ، مرجع سابق ،الرحو محمد سعيد أحمد )2(

 .85 ،ص  ،سلطان ناصر، مرجع سابق )3(
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 الفصل الثالث

أركان الحراسة   

لنا أن الحراسة تعني السلطة الفعلية على الشيء ينبغي علينا في هذا الفصل  اتضحبعد أن 

العنصرالمادي  وه ،والحراسة تبنى على ثلاثة عناصر ،عناصر الحراسة  إلىالتطرق 

ثم  ستعمالوالعنصر المعنوي ويتجلى العنصر المادي بثلاث سلطات تأتي في مقدمتها سلطة الا

الشيء لمصلحة الحارس  استغلالالتوجيه وتليها الرقابة ، وإما العنصر المعنوي فيعني 

.والعنصر الثالث هو عنصر السببية   

الفعلية التي يملكها الحارس والتي من وهذه العناصر الثلاثة متلازمة وتعبر عن السلطة 

م دوإن خلافا قد احت ،موجبها يكون مسؤولا عن الأضرار التي يحدثها الشيء محل الحراسة 

مكانية تجزئة تلك العناصر ومن ثم تجزئة الحراسة تبعا لذلك وبالتالي إفي أوساط الفقه بصدد 

  .تحديد المسؤول على ضوء ذلك

وسوف  ،لتي عرفت بنظرية تجزئة الحراسةور هذه المشكلة اذلك النقاش  ظهعن وقد تمخض 

 اًمبحث نخصص لكل عنصر من عناصر الحراسة بحيثثلاثة مباحث  إلىنقسم هذا الفصل 

  .اًخاص
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  المبحث الأول 

  العنصر المادي للحراسة 

لحراسة بتلك السلطة الفعلية التي يملكها الحارس على الشيء فتمكنه ليتمثل العنصر المادي 

 إنماالمادي وحسب  ستعماللا يعني هنا الا ستعمالفالا ه وتوجيهه ورقابته ،استعمالمن 

التي تكمن في السلطة على  دارةأما الإ،يوفر للحارس غايته منه أو حاجته منه  ستعمالالا

أما الرقابة التي أضيفت من أجل منع الإلتباس ومن أجل  التوضيح  ،الشيء إمرة وتوجيهاً 

 يمكن لأي شخص أن يمارس الحراسة ليسالتي يراها البعض ملازمة للتمييز بحجة أن لا 

ه استعمل للشيء الذي اًن فاقد التمييز لا يمكن أن يتصور أن يكون حارسإلديه تمييز إذ 

فالرقابة إذاً المقصود فيها هنا هي سلطة الملاحظة وتتبع الشيء في  ،والمسؤول عن ضرره 

وفي الغالب   ،ه وتفحصه وتأمين صيانته وإصلاح العيوب التي يمكن أن تظهر بهاستعمال

ى خرحيان فصل أحداهما عن الآمع بعضها  ويتعذر في كثير من الأ تتداخل هذه السلطات

  )1(.خريكمل بعضها الآإذ  حيان كثيرة أفهي تتجلى مجتمعة في 

 بحيازة الشيءة الحارس إذ قد يكون ن يكون الشيء في حيازأولا يشترط لتوافر هذه العناصر 

 نأوالأصل  ،ا سالفا تبقى للحارس ولكن السلطة الفعلية بمظهرها التي تكلمنا عليه آخرشخص 

 ذ من الممكن توافر بعضهاإ اًس مطلقمتوافرة ولكن هذا لي هذه المظاهر يجب أن تكون جميعها

   التي ستعمالالرقابة دون سلطة الابحيث يكون للشخص سلطة التوجيه و خردون البعض الآ

______________________________________________  

النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء في مبادئها القانونية  ،1987 ،النقيب عاطف  )1(

  .25و24 ص ،باريس  –بيروت  ،منشورات عويدات ،وأوجهها العملية 
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   )1(.الشيء استعمالعلى رغبته او نتيجة عدم خبرته ودرايته ب بناءيمارسها غيره 

 الخطأ وقد يكون هذا الفعل قصدياًالفعل المادي المسبب للضرر الركن الأول في  ويتشكل

 ر هذا يتطلب إرادة أحداث الضررإحداث ضرر لدى الغي إلىمن صدر عنه  عندما يعين

وهذا   .النتيجة الضارة من وراء فعله وعمل على تحقيقها إلحاق فارادة الفاعل انصبت على 

مفروض لتزام اأو سلبياً ومثال ذلك امتناع الفاعل قصداً عن القيام ب الفعل إما أن يكون إيجابياً

ى قد آخرومن ناحية  ،حق لإحداث الضرر لدى الغير دون وجه وذلك اًاتفاقعليه قانوناً أو 

إذ قد يكون نتيجة إهمال أو  ون إرادة إحداث الضرر للغيريكون الفعل غير قصدي أي يحدث د

الناجم عن إهماله أو عدم تبصره  المرء يسأل عن الضرر فإنر ولهذا حتراز أو عدم تبصاقلة 

فالإهمال مصدر اساسي للخطأ الغير  ولهذا يتقيد بالأنظمة يعتبر مهملاًفمن لا  ،وإحترازه 

  )2(.القصدي 

 لا يمكنذ إغير مشروع للغير ،  اًيجب أن يحدث الخطأ ضرر كي تقوم المسؤولية التقصيريةو

إلا عن شخص مدرك للواجبات المفروضة عليه   هنالفعل الضار أن يصدر ا ولا يتصور

   لتزاماتعلى الغير والإهمال يكون لاالذي سوف يترتب  وأثرها وللأفعال الصادرة عنه

  

  

  

____________________________________  

  .     كالمركبة التي يسمح مالكها لسائقه في قيادتها والذهاب بمهمه بمفرده)  1(

  .77 ص ،مرجع سابق ،سعيد أحمدأنظر الدكتور الرحو محمد لمزيد من التفاصيل 

  .247 ص ، مرجع سابق،مصطفى ،العوجي )  2(

  



44 
 

 

   )1(.تفرضها طبيعة الشيء مفروضة قانوناً أو
 ور حول الضمان فالضمان يتمثل فيالأساسي الذي يد ويمكن القول أن الضرر هو المحور

 ،قيام المسؤولية يقتضي ان يكون هناك ضرر فإنالتعويض والتعويض  مرتبط بالضرر لذلك 
 ن أساس المسئولية المدنية وبنائهلهذا وإن تباينت الأراء خلال المراحل الزمنية المختلفة بشأ

 ذلك لن فإنمجرد التسبب في إحداث الضرر وفق نظرية الخطأ أو نظرية تحمل التبعية أو ل
 وث الضرر هو الشرارة الأولى التييؤثر على حتمية إشتراط الضرر لقيام المسئولية لأن حد

 ف في هذا سواء كانت تلك المساءلةينبعث منها التفكير في مساءلة من يتسبب فيه ولا خلا
   ) 2(.وفقاً لقواعد المسئولية عن فعل الأشياء

____________________________________  
في الطعن  رقم                                 1989يناير  15وقد قضت محكمة النقض المصرية في أحدث أحكامها بتاريخ ) 1( 

من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  178ق بأن الشيء في الحكم المادة  56سنة 178
هو ما تقتضي حراسته عناية خاصة إذا كان خطراً بطبيعته أو إذا كان خطراً بظروفه وملابساته ) مكرر 37(

إستخلص أن السباحة وكان  الحكم المطعون قد  ،بأن يصبح في وضع أو في حالة تسمح بأن يحدث الضرر
ظروف الحادث  إلىالذي وقع فيه الحادث هو من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة بالنظر 

أمتار وأنه كان ممتلئاً في يوم  6 إلى 5متراً وعمقه من  25أن عرضه ( ما قرره من  إلىوملابساته إستناداً 
ياضي بأندية الشركة أن الحمام يقع في وسط مسئول النشاط الر***** وثابت من أقوال  ،وقوع الحادث 

ومثل هذا الحمام شيئاً خطراً في مثل هذه الظروف **** النادي ولا يمكن منع الإقتراب منه لرواد النادي 
إلا بإذن مالكه أو تعين عليه حراسة تمنع ذلك وهو الأمر الذي  إليهطالما أنه غير محاط بسور يمنعه الدخول 

لا  2أن ا لحمام بعد الساعة *** وأن الثابت من أقوال المسئولين المذكورين *** ادثإنتفى ساعة وقوع الح
  ) .                   يكون به مسئول عن الإنقاذ 

  .1062مرجع سابق ص، الوافي في شرح القانون المدني ، سليمان ،أنظر مرقس  لمزيد من التفاصيل
  ،منشورات مركز عدالة  2002/ 30/9بتاريخ 1955/2002أنظر قرار محكمة التمييز الأردنية رقم ) 2(

 الآلاتأنه يشترط لتقرير المسؤولية عن  ،من القانون المدني ) 291(يستفاد من المادة   :وقد جاء فيه ما يلي
  :ى التي تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها الشرطان التاليانخرالميكانيكية والأشياء الآ

 أو الشيء تحت تصرف الشخص الآلةأن تكون  -1

 .أو الشيء الآلةأن يقع الضرر بفعل  -2

ى التي تتطلب عناية خاصة خرالميكانيكية والأشياء الآ الآلاتكما يستفاد أيضاً من نص هذه المادة أن المسؤولية عن 
تحت تصرفه أن حيث يستطيع من كان الشيء  ،اً قابلاً لإثبات العكس افتراضللوقاية من ضررها هي مسؤولية مفترضة 

كما أنه  ،يثبت أنه لم يكن متعدياً ولا مقصراً في المحافظة على الشيء وأنه إتخد الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر 
كأفة سماوية أو حادث فجائي  ،يستطيع التخلص من المسؤولية أيضاً بإثبات أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه

  ). من القانون المدني 261مادة ( فعل المتضرر أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو 
  .منشورات مركز العدالة 30/1/2001تاريخ 2645/2000أنظر أيضاً قرار محكمة التمييز الأردنية رقم
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 ونجد وبالتالي فلا تتحقق مسئولية حارس الأشياء إلا إذا لحق الغير ضرر نتيجة فعل الشيء

 ،ئولية الشيئيةالركن الأساسي من الأركان هذه المسن الركن المادي بإحداث الضرر هو أهنا 

 ،من حقوقه أو في مصلحة مشروعه له ويقصد بالضرر الأذى الذي يصيب الشخص في حق

 ضرور وواقعة حدوث الضرر هي واقعةوعبء الإثبات حدوث الضرر يقع على عاتق الم

 ة وسائل الإثبات بما في ذلكبكاف مادية ومن المعلوم أن الوقائع المادية يمكن إقامة دليل عليها

  )1(.شهادة الشهود والقرائن

لهذا سوف  نتكلم في هذا المبحث عن شروط تحقق الضرر المادي بمطلب أول وعن تجزئة 

  .الحراسة في مطلب ثاني 

  

  شروط تحقق الضرر المادي: المطلب الأول 

وأن يكون هذا يشترط  لتحقق الضرر المادي شرطان هما الإخلال بمصلحة مالية للمضرور 

  .الإخلال محققاً ولا يكفي أن يكون هذا محتملاً أي يقع أو لا يقع 

هو الإخلال بمصلحة بمصلحة مالية للمضرور وهذه المصلحة المالية قد تكون : الشرط الأول 

  .عبارة عن حق للمضرور أو مجرد مصلحة مالية 

على الحق في  تداءاعالضرر  الذي يخل بحق المضرور وهو ما يشكل :  الفرض الأول

على  آخر اعتداءعضائه أو أي من أ ضوعلى حياة شخص أو إتلاف ع عتداءالسلامة  كلا

  كما أن التعدي على ملك  )2(،الشخص يكبده نفقة العلاج أو يخل بقدرته على كسب جسم

_______________________________________  
 .116 ص ،مرجع سابق،ناصر محمد عبداالله  ،سلطان  )1(

مرجع  ،العقود الواردة عن قانون العملالوسيط في شرح القانون المدني، ،عبد الرزاق ،السنهوري  )2(
 .856،885 ص ، سابق
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 ةمملوك ةلحق عينياً كإتلاف منزله أو مزرعالمضرور هو إخلال بحقه وقد يكون هذا ا

   .آخرلشخص 

 لتقوم مةساجوكذلك كأن يقع خطأ من الطبيب على جانب معين من الخطورة أو من ال

 ولم،)1(جد أنها عامة نة الطبيب يالمتعلقة بمسؤول قانونيةالنصوص ال إلىمسؤوليته وبالرجوع 

 ية الجزائية للطبيب تتحققالخطأ الجسيم أو الخطأ اليسير والمسؤول نتفرق هذه النصوص بي

طبيب من هذه المسؤولية عن الخطأ مهما كانت درجة الخطأ إذ لا يوجد نص يعفى ال يعفىولا 

  .من المسؤولية والخطأ

 أن مهمة إلىويستندون في ذلك  ئهملكن هناك نظرية تعفي الأطباء من المسؤولية في حالة خط

 ة ولهذاقالطب لا يمكن أن تتطور ويصبح فيها تقدم علمي إلا في حالة منح الأطباء الثقة المطل

يقصر مسؤولية  خروالبعض الآ رهضمي إلىلا يجوز أن يسألوا عن علاجاتهم لأن يرجع ذلك 

 الطبيب حسب هذه فإنالطبيب على الخطأ الجسيم في حالة ارتكابه من قبل الطبيب وبالتالي 

 الخطأ الجسيم فقط أو عن جهل بين النظرية لا يسأل عن الخطأ اليسير وتقتصر مسؤوليته عن

 في الأساسيةدئ الطبيب الذي يخالف المبا فإنل أو رعونه من الطبيب ولهذا إهماهناك أو

  .يعادل سوء النية اًخطأ جسيم ارتكبالطب يكون قد 

  عقد نالخطأ الذي يجب محاسبة الطبيب عليه وت فإنوقد لاقت هذه النظريات انتقادات لهذا 

_______________________________  

المسؤولية المهنية للمحامين  ،2004،المجموعة المتخصصة في المسؤوولية القانونية للمهنيين )1(

  .530 ص،لبنان –بيروت  ،منشورات الحلبي الحقوقية  ،الجزء الأول  ،والمهندسين
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خلال الطبيب بالأصول العلمية إلخطأ المؤكد والثابت والناجم عن مسؤوليته الجزائية هو ا

  )1(.الثابتة

 يب آلة أي جهاز طبي من أجل إجراءالطب استعمالوالسؤال الذي يطرح نفسه أن في حالة 

 ير سليم وسبب ضرراً للمريض أو فيجهاز استخداماً غالعملية جراحية واستخدم الطبيب هذا 

 سأل الطبيب عنعطل بسبب عدم صيانة هذا الجهاز فهل ي أصابهى أي الجهاز آخرحالة 

 جراء العمليةإثناء أخطأ  ارتكبب المريض وهل يعتبر أن الطبيالضرر الذي أصاب 

 قواعد المعترف بها في الفن الطبيستوى العلمي والمالتزام الطبيب هنا بال دالجراحية ويتحد

  .التي تثير الكثير من الجدلمن الأمور ذات التغيير المستمر  ويعد ذلك

 وضغمالقضاء يشترط أن يكون الخطأ الطبي الفني واضحاً لا لبس ولا  فإنوفي هذه الحالة 

 الطبيب فإننقاش وبالتالي به بحيث يكون الخطأ ثابتاً أي يكون ظاهراً ولا مجال لجدال أو 

 ةبمثابريض لأنه يكون ملل ضرر الآلةيسأل مسؤولية جزائية إذا نتج عن استخدام الجهاز أو 

 المريض سواء باصأويجب أن يكون الضرر الذي  هول عنالحارس لهذا الجهاز وهو مسؤ

  .وأكيداً اًومباشر وقائماًً الاًحضرر مادي أو معنوي 

الضرر الذي يمثل إخلالاً بمصلحة مالية مشروعة للمضرور كأن يصاب :  الفرض الثاني

 عامل فيستحق مرتباً عند رب العمل فيكون المسئول عن إصابة العامل قد أصاب رب العمل

  .مصلحة مالية له إذ جعله مسئولاً عن مرتب العامل في

  

______________________________________  

منشورات  ،الطبعة الأولى  ،المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية  ،1987 ،الحسيني عبد اللطيف  )1(

  .120 ص ،لبنان  –بيروت   ،الحلبي الحقوقية 
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  :محققاًأن يكون الضرر : الشرط الثاني 

 رر الذي يدعي المضرور حدوثه بفعللكي تنعقد مسئولية حارس الأشياء لا بد أن يكون الض

 أنحتماً في المستقبل والضرر الواقع فعلاً  نى أن يكون قد وقع فعلاً أو سيقعالشيء محقق بمع

 ء فعل الشيءيصاب المضرور بتلف في جسمه أو في ماله أو في مصلحة مالية له من جرا

 مستقبل هو الذي تحقق سببه وتراختأما الضرر الواقع حتماً في ال ،الضرر الحال  أي هو

 فيعجز عنالمستقبل كأن يصاب شخص نتيجة حادث مركبة  إلىأثاره سواء كلها أو بعضها 

 سيقع حتماً لعجز آخرهنالك ضرراً العمل فالإصابة واقعة فعلاً ويستحق التعويض عنها إلا أن 

  .في المستقبل لذا فيجب تعويضه عن هذا الضرر أيضاً هذا الشخص عن العمل

 مكن تقديره كان للمضرور أن يطالبولهذا فالضرر الذي سيقع حتماً في المستقبل إذا أ

 نتظار في الحال فيجب في هذه الحالة الا بالتعويض عنه فوراً أما إذا كان لا يمكن تقديره

 ق للقاضي أن يحكم بتعويض مؤقت معوفي هذه الحالة يح ، نهائياً الضررلحين صيرورة 

 ا يتبين حجم الضرر إذا كان الضررحفظ حق المضرور في المطالبة بالتعويض الكامل بعد م

 حالته يوم الحكم بالتعويض دون إلىالقاضي ينظر عند تقديره  فإنمما يتغير بمرور الوقت 

نه يجوز إقامة دعوى جديدة ني إذ إوهذا هو موقف المشرع الأرد ) 1( ، يوم وقوعه إلىالنظر 

لة خرق قاعدة حجية الأمر المقضي رغم صدور الحكم النهائي حتى لو كانت  نجد فيها مسأ

  هو إقامتها على أساس إذ من نظر الباحث لا يوجد هنا خرق لقاعدة حجية الأمر المقضي لأن

_______________________________________________  

 إذا لم يتيسر للمحكمة أن تعين مدى الضمان تعييناً (من القانون المدني الأردني على  268نصت المادة  )1(

  ).نهائياً فلها أن تحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير
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دعوى في ال اًأو لم يكن واضح اًموجود الدعوى تقام على أساس وجود ضرر جديد لم يكن

  .السابقة

 كن تقديره  كان للمضرور أن يطالبالضررالذي سيقع حتماً في المستقبل إذا أم فإنولهذا 

 نتظار حتى يتحقق مدىلحال وجب الاأما إذا لا يمكن تقديره في ا ،بالتعويض عنه فوراً 

 يشمل التعويض ما يسمىكما أنه لا  ،الضرركأن يتوقف  تقدير الضرر على أمر يعد مجهولاً

 فإذا صدمت مركبة منزل أحد ،يقع  بالضررالمحتمل وهو الضرر الذي قد يقع وقد لا

صاحب المركبة ملزم  فإنصطدام عض الجدران نتيجة لهذا الاتصدع  لب وحدثالأشخاص 

نهيار المنزل المتصدع لا يعد احتمال االمتمثل  في تصدع الجدار أما  بالتعويض الضرر

 إلا أنه عند حدوث مثل هذا الضرر ضرراً محققاً بل محتملاًضرراً يلزم تعويضه لأنه ليس 

   . فلصاحب المنزل الرجوع على صاحب المركبة بالتعويض

 مى بالكسب الفائت إذ يتحقق الضرره يجب التعويض عما يسفإنوعلى عكس الضرر المحتمل 

 عن ي حد ذاته ضرر محقق بغض النظرأن الكسب الفائت ف اعتبارفي هذه الصورة فعلاً ب

  ) 1(.النتائج التي كانت سترتب على تلك الكسب الفائت

حتمالي يصلح لإقامة دعوى ضرر اولكن  في مسألة تفويت الفرصة يثار السؤال هنا هل هو 

   !المسؤولية أم أنه لا يصلح ؟

  نجد أن تفويت الفرصة على المتضرر أو ،)2(الفقهاء وأغلب النصوص التشريعية إلىبالرجوع 

  صة على شخص  أصيب بألة ميكانيكيةكتفويت الفر ،سانحه أمامه  فرصة كانتحرمانه من 

__________________________________________ 

 .121 ص ،مرجع سابق،ناصر محمد عبداالله  ،سلطان  )1(

  .286ص ،مرجع سابق ،منصور أمجد )2(
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على ذلك  بناءو ،منعته من ذلك  توجيهي ولكن هذه الإصابة امتحانكان يريد أن يدخل على 

وإن كان موضوع الفرصة ذاته كنجاح تفويت الفرصة بهذا المعنى يعد ضرراً محققاً إن 

التعويض يعتبر  فإنسيساً على ذلك وتأ ، )1(حتمالياًأمراً ا متحانالشخص في المثال السابق بالا

 جب أن يراعى في تقدير التعويض فيهنا أي بتفويت الفرصة أمراً محققاً بذاته ولكن هنا ي

تبعت هذا أيضاً على هذا السياق او ،متحانالمثال السابق رجحان نسبة النجاح الطالب في الا

   )  2(.تفويت الفرصة ضرراً محققاً اعتبارمحكمة التمييز الأردنية بوجود عدة قرارات لها تأكد 

  تجزئة الحراسة وتعدد الحراس: ني المطلب الثا

المكونة للركن المادي ولكن في بعض الحالات تنفصل هذه  راصنيجب أن يجتمع جميع الع

 ،آخرمن قبل شخص ولكن سلطة التوجيه والرقابة لشخص  الآلةل عمالعناصر وتتجزأً كأن تست

 أم الذي له سلطة التوجيه ستعمالوالسؤال الذي يطرح نفسه هل الحارس هو صاحب سلطة الا

  .والرقابة

ع ه يتبفإنعن سلطة الرقابة  ستعمالأنه في حالة انفصال سلطة الا إلى )3(ويتجه بعض الفقهاء

  هذه

  الآلةء أو يستعمل الشي ن لم ستعمالالتجزئة أي تجزئة الحراسة وتبعاً لذلك يظهر حراسته للا

_______________________________________________  

 . 287 ص ، مرجع سابق ،منصور أمجد محمد   )1(

ضمان المحامي الذي فوت على موكله فرصة " ومن ذلك ما قضت به محمكة التمييز الأردنية من   )2(

  29/3/1983في  768/82تمييز حقوق رقم " المدد القانونية المقررة في إجراءات الخصومة 

 .625ص  8-5ع  ، 31مجلة نقابة المحامين س

  .98ص ،مرجع سابق ،سلطان ناصر )3(
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 نمسؤولاً إذا كان الضرر ناشئاً ع ستعمالويكون حارس الا. لكالتكوين تثبت للما راسةوح

 تى كان الضرر ناشئاً عن عيب فيم لشيءوحارس التكوين يكون مسؤولاً عن ا  ،ستعمالالا

  .تكوين الشيء أو تركيبه

  :)1(وقد ساق أصحاب هذا الرأي الحجج التالية

  .لا يوجد ما يمنع أن يكون للشيء حارسان – 1

العدالة والمنطق أن يتحمل الذي إذ من تحقق نظرية التجزئة العدالة وتتفق مع المنطق  – 2

من له حق  هاتسلم الشيء عن الضرر الناجم عنه ولا يسأل عن العيوب الخفية فيه إذ يتحمل

  .الرقابة

ي تج والفعال الذنبالسبب الم دتجزئة الحراسة ترتبط مع العلاقة السببية إذ يجب الاعتدا – 3

   )2(.سبب الضرري

والتكوين بالتضامن والتكافل  ستعمالحارس الا متللمضرور الذي أصيب له الحق بخاص – 4

  .صدر الضررمب اكتشاف علأنه في بعض الحالات يص

  .سبب تعدد قوي السيطرة الفعلية على الشيءب الحراسة تتعدد – 5

  :إلا أنه وجه النظرية عدة انتقادات وأهمها

 النظرية المضرور عبء معرفة سبب الضرر وبالتالي من هو الحارستحمل هذه - 1

يسبب له خسائر مادية وإضاعة الوقت وتأخير  وذلك قدوقد يفشل في ذلك  عنهول ؤالمس

  .الفصل في الدعوى في حالة تعيين خبير لتحديد الحارس المسؤول

________________________________________  

  .82ص ،مرجع سابق ،النقيب عاطف )1(

 .71ص ،مرجع سابق ،وكذلك منصور أمجد

 .108 ص ، مرجع سابق،الرحو محمد سعيد أحمد  )2(
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ومن عيوب خفية في الشيء  ستعمالإذا كان الضرر بسبب عدة أسباب مجتمعة نتيجة الا - 2

 .ي شخصأه في هذه الحالة يصعب ثبوت الحراسة على فإن

حالة انتاج سلعة من قبل عدة يصعب في بعض الأحيان معرفة صاحب التكوين في  - 3

يصعب على طالب التعويض تتبع المسؤول عن وفس السلعة نشركات ووجود عدة موزعين ل

 .الضرر

هذا  افتراضيتطلب لقيام مسؤولية الحارس حسب هذه النظرية اثبات خطأ الحارس أو  - 4

 .الخطأ

الركن المادي  لا يعني تجزئة الحراسة ووجود أكثر من حارس في حالة انفصال عناصر-5 

 .والتوجيه والرقابة عن بعضها ستعمالالا

والتوجيه والرقابة  ستعمالتجعل هذه النظرية العناصر المكونة للركن المادي وهي سلطة الا- 6

 .مستقلة عن بعضها البعض لتحديد صفة الحارس

متى  إلى ات العدالة لا تبرر نظرية تجزئة الحراسة والسؤال الذي يطرح نفسهاعتبارإن  - 7

  )1(.في الشيءالضرر الناجم عن العيب الخفي  نيبقى حارس التكوين مسؤولاً ع

فكرة تجزئة الحراسة لا تقوم على أساس سليم من المنطق والقانون لأن  فإن )2(والرأي الراجح

ن مناط الحراسة يكون بالسيطرة الفعلية على الشيء وصاحب السلطة لأوالحراسة لا تتجزأ 

 كانت تابعة عن عيبأ اءعن الأضرار الناجمة عن الشيء سوالفعلية الحارس يكون مسؤولا 

  .ستعمالخلل في طريقة الا إلى ةفي بالشيء أو راجعخ

____________________________________  

رسالة دكتوراه مقدمة  ،)أساس المسؤولية عن الأشياء غير الحية (بعنوان  ،1988 ،الفار عبد القادر  )1(

  . 49 ص ،دراسات العليا في جامعة القاهرة  إلى

  .105ص ،مرجع سابق ،سلطان ناصر )2(
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  المبحث الثاني 

  العنصر المعنوي للحراسة

 نتفائهاب مسؤولية الحارس وتنتفيهض بتحققه العنصر المعنوي يشكل العنصر الثاني الذي تن

 فقد تكون للشخص الطبيعي ويكون الآلة وها السلطة الفعلية على الشيء أاعتباروالحراسة ب

 يكونوقد يكون للشخص المعنوي إذ  ،ينخرمسؤولاً عن الأضرار التي يلحقه هذا الشيء بالآ

   .حارساً للشيء الذي يستغله لحسابه الخاص

للحراسة بالنسبة للشخص  ويمطلبين الأول العنصر المعن إلىوسوف نقسم هذا المبحث 

  . والثاني على وجوب تحقق العنصر المعنوي بالنسبة للشخص المعنوي. الطبيعي

   للحراسة بالنسبة للشخص الطبيعي  المعنويالعنصر :لالمطلب الأو

 الشيء لحسابه الخاص استغلالوجوب هذا العنصر بالجانب الشخصي للحارس و يتعلق 

 ،)1(كافية سيطرته على الشيء لا تكون فإناص لم يكن يعمل لحسابه الخ فإنومصلحته الذاتيه 

  أن على الشيء فلا يكون حارسا له حيثلهذا فالنائب الذي يملك مظاهر السلطة المادية 

  

________________________________________  

 قيام الحراسة الموجبة للمسؤولية هيالعبرة في "جاء في قضاء محكمة النقض المصرية بأن  )1(

 ،القضائية  60لسنة  555الطعن رقم " بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية لحساب نفسه

المكتب الفني  ،محكمة النقض المصرية  ،45السنة  ،مجموعة الأحكام  ، 8/5/1994بتاريخ 

  . 805 ص ،1994،

  . 92 ص ،مرجع سابق،عبداالله ناصر محمد  ،أنظر سلطان لمزيد من التفاصيل 
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 الفعلية لطته على الشيء تنحصر في السيطرةستخدامه للشيء كان لمصلحة الأصيل وكانت سا

 وسبب ه حارساً للشيءعتبارويشترط توافر التمييز وملكة الإدراك لدى الشخص من عدمه لإ

 يصبح هفإنذلك أن مناط الحراسة هو السيطرة الفعلية على الشيء ومتى توافرت لعديم التمييز 

  .حارساً ويستوي أن يباشر هذه السلطة بنفسه أو بواسطة نائبه القانوني 

 يسلم بالمسؤولية الكاملة لعديم  موقفاً  وسطاً فهو إذا كان لا اتخذحيث  آخر تجاهإوهناك 

 الرأي على فكرة تحمل شياء تأسيساً على أن المسؤولية لا تقوم لدى هذاالتمييز كالحارس الأ

 نتفاءوبالتالي عدم ا نتفاء مسؤولية عديم التمييزابالقول بعدم  إلىويخلص هذا الرأي التبعة 

وذلك  كحارس الشيء عنه وقد نص القانون المدني الأردني على مسؤولية عديم التمييز صفته

وبهذا فهو مسؤول كحارس  عن أفعاله الشخصيه ستثناءعلى سبيل الاعلى سبيل الأصل وليس 

ويخلص هذا  المسؤولية عن فعل الغير وعن الأشياء النصوص في نطاقالأشياء وتطبق هذه 

هو  فعله الضارعن  التمييز كحارس ستكون مسؤولية عديم مسؤولية القول بأن  إلى تجاهالا

إحداث  الشيء تدخلاً إيجابياً فيعندما يتدخل  المسؤولية في الحراسة بحيث تترتب هذه الخطأ 

   )1(.الحصول على تعويض منه علماً أنه من الممكن  عدم  الضرر

__________________________________________  
 ،دار المطبوعات الجامعية  ،المجموعة العلمية الأبحاث القانونية  ،1999 ،عمران محمد  ،السيد )1(

   .99-97 ص ،مصر  –الإسكندرية 

من  256تنص المادة  ،وما بعدها من القانون المدني الأردني التي تنص على الفعل الضار 256أنظر المواد 
  ".بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضان الضرر كل إضرار:"القانون المدني الأردني على ما يلي

منشورات مركز  29/4/2009بتاريخ  2510/2008وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم 
من القانون المدني أن يقوم على تربية  288يستفاد من أحكام المادة : ( العدالة إذ جاء في القرار ما يلي

وأن  ،الضرر الذي يحدثه للغير بعمله غير المشروع وملزماً بتعويض المضرور القاصر يكون مسؤولاً عن
خطأ مفترض لمصلحة المضرور وهو إخلال متولي الرقابة كوالد القاصر بواجب  إلىهذه المسؤولية تستند 

د واقعاً الرقابة بحيث لا يستطيع أن يدرأ المسؤولية عن نفسه إلا إذا قام بواجب الرقابة أو أن الضرر كان لاب
  . ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من عناية
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 ون الشخص له السيطرة الفعلية علىأن العنصر المعنوي يتوافر في حالة  ك آخررأي  اتجهو

 رة وقت وقوع الضرر لحساب نفسه لاالشيء الذي حدث بفعله الضرر يستعمل هذه السيط

 الشيء أو يرعاه أو يستعمله لحسابلحساب غيره فلا يعتبر التابع أو الخادم الذي يحفظ 

ولهذا يمكن القول  ،متبوعه أو سيده حارساً له لأن الحارس هو من يحوز الشيء لحساب نفسه 

لأن     )1(.لمالكل تابع هو سائقن الإإذ  الذي يقودها  ها وليس السائقحراس هو  المركبةمالك 

 والتوجيه عليها وهو الذي يستأثر ها وسلطة الرقابةاستعمالكها هو الذي تكون له سلطة لما

 ا ويسأل مالكها عما ينجم منها منبحق مباشرة هذه السلطات من طريق رقابته وتوجيهه لسائقه

 ئقضرر أثناء قيادة السائق إياها ولو لم يقع من الأخير أي خطأ في القيادة أما إن وقع من السا

 ها متبوعاًاعتبارمالك المركبة ب خطأ فضلاً عما يوجبه من مساءلة شخصية كما يوجب مساءلة

 .ه حارساً للمركبةاعتبارجانب مسئولية ب إلىتقوم  ةللسائق ومساءلة ذلك المتبوع مسئولية مدني

 هذه المسؤوليات الثلاث ولكنه لا إلىأنه يجوز للمضرور أن يستند  إليهومما تجدر الإشارة 

ولا يكون في  ،الضرر مرة واحدة يجوز له أن يحصل على أكثر من التعويض اللازم لجبر 

 الجمع بين المسئوليتين الأخيرتين في شخص مالك المركبة تناقض لأنه لا مانع من أن تجتمع

  )2(.صفة حارس الشيء مع صفة المتبوع في شخص واحد

ولا يسأل عن  ،ولا يعتبر التابع أو الخادم الذي يحفظ الشيء أو يرعاه لحساب غيره حارساً له 

  عما وهو الذي يسأل الأضرار التي تنجم للغير من هذا الشيء بل تعتبر الحراسة للمتبوع 

________________________________________  

مرجع  ، مدني،العقود الواردة عن قانون العملالوسيط في شرح القانون ال ،عبد الرزاق ،السنهوري  )1(

  . 1087 ص ،سابق

 . 1074 ص ،مرجع سابق ،الوافي في شرح القانون المدني ،سليمان مرقس )2(
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  )1(.حدث من أضرار بفعل الشيء

ما لم يثبت وقوع الخطأ من التابع وفقاً للقواعد العامة كما تقدم فيكون التابع مسئولاً أصلياً 

  .    جانب مسئوليته مسئولية المتبوع ككفيل له إلىوتقوم 

 

_________________________________________  

ق مجموعة أحكام النقض  44سنة  149في الطعن رقم  1978أبريل  25في هذا المعنى نقض مدني ) 1( 

ء تتطلب كل من تولى حراسة أشيا( مدني على أن  178وقد جاء فيه أن النص في المادة  215- 29-1049

ما لم  ،حراستها عناية خاصة أو حراسة ألات ميكانيكية يكون مسؤولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر 

يدل على أن الحارس الذي يفترض الخطأ في جانبه  ،) يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه

له السيطرة الفعلية على الشيء على مقتضى هذا النص هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون 

تابعه المنوط به رقابته لأنه وإن كان للتابع السيطرة المادية  على الشيء  إلىولا تنتقل منه  ،قصراً وإستقلالاً 

ه يكون خاضعاً للمتبوع مما فإن ،إلا أنه إذ يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته  ،

لأن العبرة في مقام الحراسة  ،وي للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشيءيفقده العنصر المعن

وتقوم  ،الموجبة للمسئولية في هذه الحالة هي بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية لحساب نفسه

هذه  فإنومن ثم  ،اً لا يقبل إثبات العكسافتراضالمسئولية على أساس مفترض وقوعه من حارس الشيء 

المسئولية لا تدرأ عن هذا الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى 

ترتفع هذه المسئولية إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر  إنماو ،لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته

وإذا ،لا يكون متصلاً بداخليته أو تكوينهف ،كان بسبب أجنبي لا يد له فيه بأن يكون الفعل خارجاً عن الشيء

وهذا  ،ه لا يعتبر ناشئاً عن سبب أجنبي ولو كان هذا العيب خفياً فإن ،عيب في الشيء  إلىكان الضرر راجعاً 

 .السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير 

  .1075 ص ،، المرجع السابق  المدنيالوافي في شرح القانون  ،سليمان أنظر مرقسلمزيد من التفصيل 
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مصلحة  صيل ولو كان هو الذي يستعمله فيوكذلك النائب لا يعتبر حارساً للشيء الخاص بالأ

الصفة أشياء  يتسلمون بهذه الذينارس القضائي فالولي والوصي والقيم والوكيل والح ،الأصيل 

تحت الحراسة  ضوعشيء الموخاصة بالصغير أو المحجور عليه أو الموكل أو ذي الحق في ال

مسئولية الأضرار  اساً لتلك الأشياء ولا تقع عليهملأداء المهمة المنوطة بهم لا يعتبرون حر

تلك الأضرار أو ما  ت وقوع خطأ منهم ترتب عليهم حدوثالتي تحدثها هذه الأشياء ما لم يثب

الخاصة ففي الفرض  ستخدموا تلك الأشياء في مصلحتهماوظائفهم و اقد إستغلو الم يكونو

لفرض الثاني يكونون ا أي جزاء ما وقع منهم من خطأ وفي الأول يسألون وفقاً للقواعد العامة

المسئولية  -دون الأصيل–الشيء لأنفسهم وصاروا حراساً له فتقع عليهم  استعمالختلسوا اقد 

  .المفترضة 

 سة في هذهفتكون الحراولكن إذا وضع التابع الشيء المملوك له شخصياً في حزمة متبوعه 

 وتوجيهه لمتبوعه بل للمتبوع الذي إدارتهملكه و استعمالالحالة ليس للمالك التابع الذي جعل 

     ) 1(.السلطة على الشيء تبعاً لسلطته في توجيه تابعه إليهنتقلت ا

____________________________________________________  

مسئولية ( ما يلي  30/1/1969في جلسة  34لسنة  540جاء في قرار محكمة النقض المصرية رقم )  1(
تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهي  أعمالالمتبوع عن 

فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس  ،تقوم على فكرة الضمان القانوني 
ضرور كما ومن ثم للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للم ،العقد 

وهذه القاعدة هي التي قننها .يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه
من القانون المدني التي تقضي بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في  175المشرع في المادة 

ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث  ،حدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر 
 .  الغير لمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه

دار  ،قضاء النقض المدني في المسئولية والتعويض  ،2006 ،سعيد أحمد  ،أنظر شعلةلمزيد من التفصيل  
  . 406 ص ،مصر _المحلة الكبرى ،الكتب القانونية 
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من سيب دابة في الطريق العام (ة الأحكام العدلية على ما يلي من مجل 935وقد نصت المادة 

 الغير إلىضافته إعله إذ لا يجوز فا إلىوالأصل أن الفعل الاختياري يضاف ) يضمن الضرر

 الغير والغير هنا هو صاحب إلى) الآلةوهي في عصرنا الحديث تشبه ( البهيمةولكن فعل 

يبقى على الأصل ولا  هفإنالبهيمة  ذهف هوإذا لم تضيانة للأنفس والأموال البهيمة وذلك ص

   )1(.ولا تسبباً لعدم الفعل منه لا مباشرةً إليهيجوز إضافة 

 عن الضرر الذي يحدثه سقوط شيء منصاحب البهيمة يكون مسؤولا  فإنوعلى نفس السياق 

 شخص وقتلاته أو لجام الدابة على فوق سرج الدابة إذا لو وقع سرج الدابة أو شيء من أدو

 يكون مسؤولاً عن هذا الفعل الضارصاحب الدابة  فإنهذا الشخص أو أصيب بعاهة مستديمة 

     .ر منه إذا لم يقم بشد أحكام هذه الأشياءيقصبتن الوقوع لألأنه متعد في هذا التسبب و

 ياًقائد القطار يكون متعد فإنلقطار ومات الشخص تحت عجلات ا اًنسانإصدم قطار ذا إكذلك 

 سببمتحفظ القطار ولهذا فيكون متعدياً وال هعن التسبب بموت الشخص حيث أن علي ومسؤولاً

مع القائد سائق فيقع على عاتقهما  دكان يوجن وإ ، لضمانلفي الضرر والتعدي هنا سبب 

  .بالتسبب بوقوع الضرر ننهما متساوياهذا الفعل لأالضمان عن  نمتكافلي نتضامنيم

 الآلةوأراد تشغيل هذه  آخرر شخص ضمطعم بدون حراسة ثم ح وإذا ترك رجل آلة في

 الآلةحارس الن إأصيب بضرر فيكون في هذه الحالة  الآلةوبسبب عدم درايته في عمل هذه 

 أو الشيء مسؤول عن الضرر الذي أصاب المضرور وحتى لو أن الضرر كان نتيجة

 بدون حارس خوفاً من الآلةلا يجوز ترك  الآلةن حارس إ خاطئاً إذا استعمالاً الآلة استعمال

  .)2(ينآخروقوع ضرر على أشخاص 

___________________________  
 ص ،سوريا - حمص  ،مطبعة حمص ،شرح مجلة الأحكام العدلية  ، 1993 ،الأتاسي محمد خالد )1(

499.  
  .80ص ،مرجع سابق ،الرحو محمد )2(
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  للشخص المعنويالعنصر المعنوي للحراسة بالنسبة : المطلب الثاني

ياً أو معنوياً اعتبارلا يشترط في الحارس أن يكون شخصاً طبيعياً بل يجوز أن يكون شخصاً 

  .)1(ة الفعلية على الشيء وباشر مظاهرها لحسابه الخاصرالسيط تإذا ما توافر

مجموعة من الأشخاص أو الأموال تسعى لتحقيق غرض ( ويعرف الشخص المعنوي بأنه 

ون عليها شخصية قانونية مستقلة تكسبها الأهلية القانونية للاستفادة من الحقوق معين يسبغ القان

  )2().الالتزماتل موتح

 هتابعي أعمالعاً عن الأضرار الناجمة عن وه متباعتباروالشخص المعنوي يكون مسؤولاً ب
 المعنوي يكون حارساً للشيء سواء والشخص ، عمالأو بسبب هذه الأ لديههم أعمالأثناء تأدية 

بدونه  أو سند قانونيب سواءله أو استولى على شيء  اًستأجرمكان مالكاً لهذا الشيء أو 
مثله مثل الشخص الطبيعي على أساس أنه صاحب السلطة الفعلية على له والحراسة هنا تثبت 

أو الخاص مسؤولاً ويعتبر الشخص المعنوي العام . شيء بغض النظر عن مصدر هذه السلطة
الضرر حيث أنه صاحب السلطة الفعلية على الشيء  ثه حارساً للشيء الذي أحداعتبارب

مسؤول  عن تعويض الغير الذي  ولحسابه الخاص وبالتالي فه الآلةويستخدم هذا الشيء أو 
 الفاعلية أيلشخص المعنوي يكون حارساً للشيء أصيب بضرر من الشيء مادياً كما أن ا

الفعلية  ةالسلط لهلها ما دام تعمسيرة بصرف النظر عن وجود من ية والطبيعية والخطالذاتي
فإذا ء شركة الكهربا إلىسلاك الكهربائية العائد تغلها لحسابه الخاص ومثال ذلك الأعليها ويس

هذا  لحقت ضرر بأي شخص فيصبح الشخص المعنوي المسؤول عنأسلاك وانقطعت هذه الأ
  . )3(هالتعويض عنالضرر ويوجب عليه 

  
__________________________  

  .357ص ،مرجع سابق ،عبد الحميد،عز الدين والشواربي  ،الدناصوري )1(
و الدكتور .  710 ص ،دار الفكر العربي  ،الوجيز في القانون الإداري  ،1970 ،الطماوي سليمان  ) 2(

 ،مؤسسة الثقافة الجامعية  ،النظرية العامة للحق  ،المدخل للعلوم القانونية  ،1983 ،فرج توفيق حسن 
  .497 ،مصر- القاهرة

  .279ص ،مرجع سابق ،ملوكي إياد) 3(
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له والتي المملوكة  المركبةكما أن الشخص المعنوي يكون مسؤولاً عن الضرر التي تحدثه 
عتبر حارساً ت يثالشركة ح أعمالتحقيقاً لأغراض و ل لديهعمالذي ي ها تابعهيتولى استخدام

  )1(.مركبةلهذه ال
العنصر المعنوي يكون  فإنالمعنوي لدى الشخص الطبيعي  العنصر وكما أسلفنا عن توافر

وقت وقوع  الآلةمتوافراً لدى الشخص المعنوي في حالة أن له السيطرة الفعلية على الشيء أو 
لدى الشخص المعنوي إذا كان له سلطة  متوافراًالضرر وكذلك فالعنصر المعنوي يكون 

لمركبة حالة ا يوهذه السلطات كما ف  ،وله حق مباشر الآلةعلى  ستعمالالرقابة والتوجيه والا
  .رالغي إلىمن أضرار  المركبةالشخص المعنوي يكون مسؤولاً عن ما تحدثه هذه  فإن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

كلية  إلىرسالة ماجستير مقدمة  ،)مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها (بعنوان  ،1974 ،الطائي عادل  )1(

  . 300 ص ،جامعة بغداد  ،القانون 
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  المبحث الثالث 

  عنصر السببية للحراسة

 ث الضرر ويجب أن يكون الشيء الذيويعني هذا العنصر صلة السببية بين فعل الشيء وحدو

 قد أحدث الضرر الذي يطالب المصابيجعل القانون المرء مسئولا عنه مسؤولية مفترضة 

بتعويض عنه أي أن توجد بينه وبين الضرر علاقة سببية ولابد لقيام المسؤولية المفترضة من 

  .ثبوت هذه السببية

لا  ولهذا ،ن له دور إيجابي في حدوثهالشيء أنه أحدث الضرر في هذا الخصوص إذا كا دويع

 المعنى أن يكون وجوده في الزمان الشيء متسبباً في حدوث الضرر بهذا عتباريكفي لا

 نتفى وجوده فيهما لما وقعالو حدث فيهما الضرر ضرورياً لحدوثه بحيث  الذينوالمكان 

 ية التي يعول عليها في هذا الشأنوإن السبب ،الضرر كما تقضي بذلك نظرية تعادل الأسباب 

                            )  1( .التي تتعين بما كان للشيء من أثر إيجابي في حدوث ضرر فعالة هي السببية ال

ضرر ومثال ذلك كأن تدهم المركبة عابراً أثناء تحركها إما إذا كان دور الشيء في حدوث ال

رتطم شخص بمركبة واقفة فلا يعتبر الشيء أنه هو الذي أحدث ادوراً سلبياً فحسب، كما إذا 

قتصرت على أن يكون لها المفترضة إلا إذا كانت المركبة التي اولا تقوم المسؤولية  ،الضرر 

دور سلبي في إحداث الضرر كانت موضوعة في وضع غير طبيعي أما إذا كانت في وضع 

  ولهذا  ،لما أن دورها في إحداثه كان سلبياًطبيعي فلا تعتبر أنها هي التي أحدثت الضرر طا

  المضرور لا يكلف بإثبات أن تدخل الشيء في إحداث الضرر كان إيجابياً وذلك على فإن

______________________________  
  . 1064 ص ،مرجع سابق، الوافي في شرح القانون المدني ،سليمان ،مرقس  )1(
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كان إيجابياً وذلك على أساس أنه يفترض في  أساس أنه يفترض في التدخل بمجرد حصوله أنه

ليس قطعياُ فهو لا يعدو أن يكون  فتراضالتدخل بمجرد حصوله أنه كان إيجابياً ولكن هذا الا

قرينة بسيطة يستطيع الحارس أن يهدمها بإثبات أن الشيء وإن تدخل في حدوث الضرر إلا 

  )1(.اًضبياً محن تدخله كان سلإلضرر إذ أنه لم يكن هو السبب المنتج ل

 سبب الأجنبي لأن هذا الإثبات يدله لا يمنع من جواز لدفع هذه المسؤولية بإثبات الفإنولهذا 

سابق عليه يعتبر هو  آخرسبب  إلىعلى أن فعل الشيء الذي أحدث الضرر راجع بدوره 

 التي تثبت بين الشيء والضرر ليستالسبب الأول والحقيقي لأحداث الضرر وأن السببية 

   .سببية حقيقية بل  سببية في الظاهر فقط

 فرها هو من مسائل الموضوعية التيوتقدير توافر السببية  من الخطأ والإصابة أو عدم توا

أدلة مقبولة  إلىتفصل فيها محكمة الموضوع وبغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً 

السببية مباشرة وألا يتحقق سبب أجنبي ويشترط أن تكون رابطة ) 2(،ولها أصلها في الأوراق 

  .يعدم رابطة السببية

  ولا يكفي أن يتدخل الخطأ في نشوء الضرر بطريق غير مباشر بل يتحتم أن تكون الرابطة 

  ويتضح معيار السببية المباشرة عندما تتولد أضرار ،بين الخطأ والضرر علاقة مباشرة 

  

________________________________________________________  

 .361 ص ، مرجع سابقعبد الحميد ،  ،عز الدين و الدكتور الشواربي  ،الدناصوري  )1(

 14/5/1971ق جلسة  41لسنة  403قرار محكمة النقض المصرية طعن رقم  )2(

التعويض في  ،سئولية المدنية الم ، 2006 ،سيد إبراهيم  ،أحمد : أنظر في ذلك لمزيد من التفاصيل 

  . 65 ص ،مصر _المحلة الكبرى ،دار الكتب القانونية  ،المسئوليتين التقصيرية والعقدية 
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  .متعاقبة نتيجة للخطأ أو عندما تشترك عدة أسباب في إحداث الضرر

  :ولذلك نجد ان هناك 

 :ضرار متعاقبة أالمباشرة عند وقوع معيار السببية  -1

 ذا اشترى شخص بقرةإضرار المتعاقبة ومثال ذلك سلسلة من الأ إلىقد يؤدي الخطأ  

باقي مواشي المشتري ونفقت جميعها  إلىمريضة ونقلت هذه البقرة عدوى المرض 

وزرعها وبسبب عدم  الأرضيعتمد المشتري على هذه المواشي في حراثة  وكان

محجوزة وبيعت بالمزاد العلني  الأرضلم يستطع تسديد ديونه وكانت  الأرض زراعة

بائع  من ثمنها الحقيقي لتسديد ديونه والسؤال الذي يطرح نفسه هل يسأل بثمن أقل

 ضرار التي أصابت المشتري والضرر الذي يسأل عنهالبقرة المريضة عن جميع الأ

رتكاب الخطأ ولم يكن في وسع المضرور أن الشخص هو ما كان نتيجة طبيعية لا

ستطاع المضرور تفادي الضرر ببذله بعض الجهد ال جهد معقول ، فإذا يتفاداها ببذ

ففي هذه الحالة لا يسأل المعتدي عن وقوع هذا الضرر حيث أن خطأه ليس هو السبب 

المباشر في تحقيقها ، وحيث أن خطأ المضرور هو الذي تسبب في تلك الأضرار 

 .سبيل تفاديها  زم فيلابسبب عدم بذله للجهد المعقول لتوقيها الجهد ال

بائع البقرة تنحصر مسئوليته في هلاك ماشية المشتري فقط وإن سائر  فإنولهذا 

المتعاقبة التي لحقت بالمشتري فلا يسأل عنها البائع إذ كان على المشتري  الأضرار

ى المتحلاقة وسبيل ذلك أن يزرع خربذل الجهد المعقول لتفادي حدوث الأضرار الأ

شراء ولا يعتمد على الماشية فقط ويقوم بسداد ديونه وبالتالي  وأى آخرأرضه بوسائل 

  تنحصر الأضرار التي لحقت به بنفوق الماشية  لا تباع أرضه بثمن بخس وبهذا
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  )1(.فقط

  : معيار السبيبة المباشرة عند تعدد أسباب الضرر   -  2

و السبب الذي في حالة وجود عدة أسباب لإحداث الضرر وهنا لا يعتد إلا بسبب واحد وه

ومثال ذلك أن  ،ي الأسباب تزول عند تحقق الضرر  قى لأن مفعول باخرغرق الأسباب الآيست

بعد أن قام بدفعه أحد  آخريحفر شخص حفرة عن إهمال في وسط الطريق وسقط فيها شحص 

الأشخاص فالذي يسأل هو الشخص الذي ألقى الشخص الذي أصيب بالضرر نتيجة خطئه 

نعدام رابطة السببية بينه ية للشخص الذي حفر الحفرة وذلك لاالعمدي ولا يترتب أي مسئول

  ) .الشخص الذي وقع بالحفرة(وبين الضرر الذي أصيب به الشخص الذي أصيب بالضرر 

كيف يتم  خرل الذي يطرح هنا أنه في حالة تعددت الأسباب دون أن يستغرق أحدهم الآوالسؤا

الأولى ؛نظرية تعادل  تحديد معيار السببية المباشرة ولذلك ظهرت نظريتان في هذا الشأن

أي جميع الأسباب التي تدخل في إحداث الضرر تعتبر واحدة ومتعادلة وكل متسبب : الأسباب 

الذي  عن هذا الضرر أي يسأل جميع الأشخاص عن الضرر ر مسؤولاًبإحداث الضرر يعتب

  . خرأحدثه كأنه مسقل عن الآ

 إلا بالسبب الذي نتج عنه عتباروهذه النظرية لا تأخذ بعين الا: الثانية ؛ نظرية السبب المنتج 

ى ولو أنها مساعدة قي إحداث وقوع خرالضرر ولا يعتد في هذه النظرية عن الأسباب الآ

  .الضرر 

____________________________________________________  

المجلد الأول  ،الدراسات البحثية في المسئولية المدنية  ، 2007 ،أحمد شوقي محمد  ،عبد الرحمن  )1(

 . 189 ص ،مصر _القاهرة ،دار الكتب والوثائق القومية  ،
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وقوع الضرر يتوقف على الأخذ بإحدى النظريتين  إلىالأسباب التي أدت تقدير فإنولهذا 

 ارتكبومثال ذلك إذا سرق لص مركبة أحد الأشخاص بسبب عدم إغلاقها و ،الذكر  يسالفت

النظرية الأولى وهي تعادل الأسباب تعتد بخطأ  فإنبأن دهس أحد المارة  ،بها  اًالسارق حادث

 هذا الإهمال لما سولت نفس السارقم إغلاق مركبته إذ لولا مالك المركبة الذي أهمل في عد

  .بسرقة المركبة وبالتالي لا يرتكب الحادث 

وأما نظرية السبب المنتج فلا تعتد بخطأ صاحب المركبة لأنه لا يجوز لأي شخص أن يجد 

 السارق هو المسؤول عن الضرر فإن مركبة بابها غير مغلق وإن سولته نفسه بسرقتها ولهذا

  .وحده لأنه هو المسبب في إحدث هذا الضرر 

 اًأسباب ة الأخذ بها وتطبيقها ، لأن هناكوالنظرية الثانية وهي النظرية السبب المنتج هي الواجب

وإن  )1(،إحدث الضرر ولكن السبب المباشر هو الذي أحدث الضرر  إلىعارضة لا تؤدي 

من القانون المدني الأردني  266المادة هذا هو أيضأُ  موقف المشرع الأردني المسمتد من 

يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته " التي ينص على 

  )2("من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار 

  

  

  

  

________________________________________________  

 . 192 ص ،المرجع السابق  ،ه حارساً اعتبارمسؤولية المتبوع ب ،أحمد شوقي محمد ،عبد الرحمن ) 1(

 .296ص ،مرجع سابق ،، الجزء الأولالأردنيين نقابة المحامين)  2( 
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  الفصل الرابع

  المترتبة عن الحراسة الآثار 

  

ر الذي يسأل عنه المترتبة عن الحراسة وهي الفعل الضا الآثارسوف نتكلم في هذا الفصل عن 

على ذلك بالرجوع  بناءالذي يصيب المضرور ويستطيع الميكانيكية  الآلاتالأشياء وارس ح

الضرر الذي أصابه  إذ يلزم أن يكون الضرر ناشئاً عن فعل  بالتعويض عن على الحارس

ء، بي للشيالتدخل الإيجا إلىضرورة أن يكون وقوع الضرر راجعاً وجرى الفقه على  ،الشيء

المخصص للوقوف يكفي لقيام المسئولية فإذا وقفت سيارة في المكان أما التدخل السلبي فلا 

ى، أو كانت آلة ميكانيكية ثابتة في مكانها المعتاد ولا تتحرك آخرفاصطدمت بها سيارة 

وأصيب  إذا كانت شجرة ثابتة في مكانها فتعثر فيه أحد المارةشخص وجرح، أوفاصطدم بها 

لشيء تدخلاً إيجابياً في إحداث الضرر، بل كان لم يتدخل ابكدمات، في كل هذه الفروض 

   )1(.فعل الشيء إلىيمكن إرجاع وقوع الضرر دخله سلبياً خالصاً، وبالتالي لا ت

أما إذا كانت المركبة في حالة حركة أو كانت واقفة في غير الأماكن المخصصة للوقوف، أو 

الميكانيكة في غير مكانها الطبيعي، أو كانت الشجرة قد اقتلعت وألقى بها في  الآلةكانت 

حداث الضرر وتتحقق مسئولية يجابياً في إء يكون قد تدخل إلشيا فإنعرض الطريق، 

  .الحارس على أساس الخطأ المفترض

 ،لهذه المسئولية وعن النظريات التي تبنتها نشرح بإيجاز عن الأساس القانوني وسوف  
  الحراسة وكيفية إنقضائها إذ انتهاءوأخيراً سوف نختم الحديث في هذا المبحث الأخير عن 

_____________________________  
رسالة ماجستير غير منشورة، ) دراسة مقارنة -المسئولية المدنية للمتسبب(بعنوان  ، 2010داوس رنا، ) 1(

  .دراسات العليا  في جامعة النجاح الوطنية، فلسطين إلىمقدمة 
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إذ لأصحابه  اصة في الحراسة القضائية رد الشيءيترتب على الحارس في بعض الأحيان وخ 

رد الأشياء موضوع الحراسة هي ذات مسؤولية الوديع هنا  أي مسؤولية الحارس  نإ

منتهياً  بالبحث على  ،آخرشخص  إلىا هانتقالوسوف نلقي الضوءعلى مدى  ،المأجور

ن في يع ما صرفه وأنفقه على الشيء إذ إسترداد جماضمانات الحارس وحقوقه فهو له الحق ب

ت ليس فقط من حقوق الحارس بل حق تعتبر مثل هذه المصروفا يةتفاقالاالحراسة القضائية و

  .  مقرر للحارس امتياز
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  المبحث الأول

  الناتج عن الفعل الضارتعويض المضرور والضرر 

فالضمان يتمثل في التعويض  ،ضمان الضررالمحور الأساسي الذي يدور حوله اليعتبر 

 . قيام المسؤولية يقتضي أن يكون هنالك ضرر فإنلذلك  ،والتعويض مرتبط بالضرر 

ويعد  ،لشيء وبالتالي فلا تتحقق مسئولية حارس الأشياء إلا إذا لحق الغير ضرر نتيجة فعل ا

  .ركان هذه المسئولية الشيئيةهنا الضرر ركناً من أ

الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعه  ،ويقصد بالضرر

  )    1(.له

ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا أنه لا يشترط لوقوع الضرر أن يكون هذا الضرر الواقع هو 

عتنق المشرع الأردني مبدأ اً وقد اأو معنوي اًمادي بل أيضاً ممكن أن يكون ضرراً أدبي ضرر

يتناول "مدني بقوله  267التعويض عن الأضرار المادية والأدبية ونص على ذلك في المادة 

وهذا ما عليه الحال في القانون المصري إذ نص في  ،)2("حق الضمان الضرر الأدبي كذلك

إذ هو الضرر الذي يصيب  ،"يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً" مدني بأنه  222المادة 

  ) 3(.في مشاعره وأحاسيسه اًالشخص في المصلحة الغير المالية كالأذى الذي يصيب شخص

حسبما خلص  –القانون المدني الفرنسي تبين أن المسؤولية عن فعل الشيء   إلىوبالرجوع 

  ت على استقروفي القوانين العربية التي استمدت أحكامها منه، قد  –الاجتهاد الفرنسي  إليه

___________________________________  
ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية، دراسة مقارنة بين القانون المدني المصري ( بعنوان  ،2006سرور أسماء، )1(

  .94ص  دراسات العليا في جامعة النجاح،  إلىرسالة ماجستير غير منشورة مقدمة ) والقانون المدني الأردني
 1982مجلة نقابة المحامين  ،22/12/1981الصادر في  656/81أنظر بهذا الصدد حكم التمييز الأردني رقم   )2(

 .644 ص ، 8-5ع30س 

  .116 ص ،منشورات ،مرجع سابق، ناصر محمد عبداالله ،سلطان  )3(
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ث بفعل الشيء محل الحراسة للغير، تحميل حارس الشيء مسؤولية الضرر الذي يحد أساس

دفع المسؤولية عنه، وتعطي  إلىدون أن يكون من حق الحارس إثبات انتفاء خطئه وصولاً 

  لكي يدرأ عن نفسه المسؤولية، ولكن لهذا الأخير الحق في إثبات انتفاء صدور خطأ من جانبه

الباحث أن بعض هذه النظريات  يوجد لدينا أكثر من نظرية بشأن أساس المسئولية  إذ يلاحظ

أخذ  خرإثبات العكس، وبعضهم الآ بفكرة الخطأ، وإن جعله خطأ مفترضاً لا يقبل بقي متمسكاً

  )1( .بمبدأ تحمل تبعة الشيء، ثم هناك من يقول أيضاً بنظرية الضمان أساساً لهذه النظرية

  نظرية الخطأ: المطلب الأول

ألا وهو  الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية بكافة صورها، إلىتستند هذه النظرية 

المدنية سواء كان  الخطأ يبقى هو مناط المسؤولية فإنالخطأ، وعلى ذلك فحسب هذه النظرية، 

إطار المسؤولية عن  مصدر هذه المسؤولية هو فعل الشخص أو فعل الشيء إلا أن الخطأ في

فلا يجوز إذن "العكس،  و خطأ مفترض لا يقبل إثباته –حسب هذه النظرية  –فعل الشيء 

بما ينبغي من العناية حتى لا  أن ينفي الخطأ عن نفسه بأن يثبت أنه، لم يرتكب خطأ أو أنه قام

بأن الخطأ الذي قامت : "بالقول ، ويوضح الدكتور السنهوري ذلك"يفلت زمام الشيء من يده

في ذلك أن كل حارس يلتزم  ة، والأصلعليه مسؤولية حارس الشيء هو خطأ في الحراس

هو أحد بضرر، وهذا الالتزام  قانوناً بأن لا يجعل زمام الشيء يفلت من يده حتى لا يصاب

  زمام الشيء من يد حارسه، فقد وقع الخطأ  لتزام بتحقيق غاية لا التزام ببذل عناية، فإذا أفلتا

_____________________________  

 ،مصادر الإلتزام ،الوجيز في شرح قانون المعاملات المدنية  ،1988 ،عبد الخالق حسن أحمد  )1(
    .306ص ،الإمارات –دبي  ،مطابع البيان التجاري  ،الجزء الأول 
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بأن : وبهذا المعنى قررت محكمة النقض المصرية  ،)1("العكس ولا سبيل بعد ذلك لنفيه بإثبات

الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما، وأنه قام بما ينبغي من  هذه المسؤولية لا تدرأ عن

ترتفع هذه  إنمايقع الضرر من الشيء الذي في حراسته، و العناية والحيطة، حتى لا

لا يد له فيه، بأن كان الفعل  اًأجنبي اًوقوع الضرر كان سببب المسؤولية، إذا أثبت الحارس أن

عيب في  إلىليته أو تكوينه، فإذا كان الضرر راجعاً متصلاً بداخ خارجاً عن الشيء فلا يكون

ناشئاً عن سبب أجنبي ولو كان العيب خفياً، وهذا السبب لا يكون إلا قوة  ه لا يعتبرفإنالشيء 

  فذهب البعض"لكن هذه النظرية لم تسلم من النقد،  )2(،المضرور أو خطأ الغير قاهرة أو خطأ

 الحقيقة، إذ هو وهمي ألصق إلىالتخيل منه  إلىتصوير مثل هذا الخطأ بأنه أقرب  إلى

 بالحارس اصطناعاً، فيكون مبدأ الخطأ المفترض أساساً للمسؤولية عن فعل الشيء تركيباً

تترتب على  لفظياً ينقصه المدلول القانوني الذي يقوم بالوجه البين غير الملتبس، فالمسؤولية

 الحارس ودوافعه لسلوك اعتبارث دوما الحارس بمجرد أن يكون للشيء دور فاعل في الحاد

  مبنية على خطأ ، وفي الواقع ليس من مجال للقول بمسؤولية)3(أو لعيب في الشيء العائد له

  ، وهي التيفتراضالا مفترض في جانب الحارس إذ لا يمكن أن تقوم المسؤولية على مثل هذا

  ما دام أن الشيء تدخل بالحادث مجهولاً أو كان سلوك الحارس سوياً، اًلا تزول وإن بقي سبب

  .في الضرر فكان تدخله إيجابياً

__________________________   
 .1041 ص ،المرجع السابق ،العقود الواردة عن قانون العمل ،عبد الرزاق ،السنهوري  )1(

أي أن المسؤولية التي تقررها   ،قد قررت محكمة النقض المصرية هذه المسؤولية في عدة قرارات لها  )2(
اً لا يقبل إثبات افتراضمدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقعت من حارس الشيء ) 187(المادة 
  :ت ومن هذه القرارا.ولا تدفع هذه المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي عن الحارس ،العكس 

  .722-45 ،المحاماة  ،1963ديسمبر  12نقض مدني مصري في  
  .1712-17 ،المجموعة القضائية لمحكمة النقض ،1966نوفمبر  22نقض مدني مصري في 

  .154 ص ،مرجع سابق  ،ملوكي، أيادلمزيد من التفصيل أنظر  
  .278 ص ،مرجع سابق  ،عز الدين و الدكتور الشواربي  ،الدناصوري  )3(
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   نظرية تحمل التبعة أو المخاطر :الثانيالمطلب 

الأصل  في تجاوز بل وتوسع القضاء والفقه الفرنسياننظرية الخطأ،  إلىإن النقد الذي وجه 

كبيراً في الأخذ  والتوسع بالتالي توسعاً. في ترتيب المسؤولية والمتمثل بالخطأ الواجب الإثبات

الأساس التقليدي للمسؤولية  أن يتساءل عما بقي من إلىحدا ببعض الفقه "بالخطأ المفترض، قد 

خطأ أصلاً ومسؤولية تستند  إلىتستند  إذ لا يكاد يشعر الإنسان بفرق بين مسؤولية لا) الخطأ(

المسؤول إثبات عكسه، هذا زيادة على العلة  خطأ مفروض، لا سيما إذا كان يمتنع على إلى

خطأ المسؤول بعد ازدهار المنشآت الصناعية وتقدم  الرئيسية، ألا وهي تعذر إقامة الدليل على

القرن التاسع عشر في مهاجمة  آخرذلك بعضهم ومنذ أو وسائل النقل الحديث، ولذا فقد بدا

  أساس جديد يوائم روح العصر الذي نعيش فيه وهو ما إلى الخطأ كأساس للمسؤولية والدعوة

ومؤدى هذا الأساس أنه ما دام الإنسان يستفيد من " التبعة" أو تحمل" الخطر المستحدث"يسمى 
تبعة ما يحدثه لغيره من أضرار بغير حاجة للبحث عما إذا كان هناك  فعليه الاقتصادينشاطه 

فحتى إذا لم يقع خطأ أصلاً من جانب المسؤول أليس من العدل أن لا ... لا خطأ في جانبه أم
، "ة، وقد خلصت له مغانمه كأنها نتيجة ما وقعوإن تحمل صاحبة التبع نضحي بالمصاب

النظرية أول الأمر بمناسبة إصابات العمل تحت تأثير الرغبة في تسهيل حصول  وظهرت هذه"
  ) 1(.تأدية عملهم على تعويض مناسب الذين يصابون في أثناء العمال

  

____________________________________________  
منشورات مركز  13/8/2000بتاريخ  1098/2000وقد أكدت محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم ) 1(

نصت  1978لسنة ) 30(من قانون الضمان الإجتماعي رقم ) 36(إن المادة :  عدالة إذ جاء في القرار ما يلي
يما يتعلق بإصابات على أن  لا يحق للمصاب المطالبة بأي تعويضات غير واردة في هذا القانون وذلك ف

ومن المعلوم أن قانون الضمان  ،العمل إلا إذا كانت الإصابة ناشئة عن خطأ جسيم من صاحب العمل
 ،الإجتماعي حدد في نصوصه التعويضات المستحقة للمتوفي أو المصاب إذا كان منضماً للضمان الإجتماعي 

تعويضات عدا تلك التي رتبها قانون  صاحب العمل بأية ،أي أن هذا القانون منع المصاب من مطالبه 
) 291(أحكام المادة  فإنوبالبناء عليه  ،الضمان إلا إذا كانت الإصابة ناشئة عن خطأ جسيم من صاحب العمل

  .  من القانون المدني لا تتعارض وقانون الضمان الإجتماعي
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وع خطأ يجب أن يعوض العمال عن إصابتهم بقطع النظر عن وق تتلخّص في أن رب العملو

يعود عليه ربحه ولأن إصابات العمل هي من  إنما المصنع الذي أنشأه، لأن منه

الصناعية وغيرها، فيجب أن يتحمل رب العمل نتائج  المشروعات المخاطرالملازمة لإنشاء

،ولأن هذه النظرية تؤسس المسؤولية على مجرد وقوع ضرر  هذه الإصابات لأن الغرم بالغنم

مسلك هذا الأخير أو  إلىالضرر على من تسبب فيه دون نظر  تبعة هذاوعلى ضرورة إلقاء 

قصده، فقد سميت بنظرية المسؤولية الشيئية أو الموضوعية بالمقابلة للنظرية التقليدية التي  إلى

على أساس مسلك الفاعل الشخصي، وهي المعروفة بنظرية المسؤولية  تقيم المسؤولية

الرأي السائد في الفقه لا يزال يرى المسؤولية  فإنغيرها، هذه الحجج و ولكن رغم" "الشخصية

مسؤولية شخصية، قوامها الخطأ الشخصي ثابتاً كان أو مفروضاً، ويرفض التسليم بهذه 

المسؤولية المادية لمخالفتها لروح التشريع الذي يبدو من نصوصه تطلب الخطأ الشخصي، كما 

من زيادة قضايا  إليهها التحديد، فوق ما تؤدي أن الفكرة التي تقوم عليها فكرة غامضة ينقص

المسؤولية زيادة قد يخشى منها على النظام الاجتماعي ذاته، ولأن من شأن الأخذ بها قتل 

  )1(.العزيمة وروح الإقدام

أن يكون المسؤول هو  لوحظ على هذا الرأي أنه لو كان صحيحاً، لوجب"وفضلاً على ذلك فقد 

علاقة السببية أي بإقامة  الدليل  ، ولما أمكن دفع هذه المسؤولية بنفيالمنتفع بالشيء لا حارسه

القوانين الوضعية قد أخذت بقدر من  ولكن لا بد من التسليم أن".على وجوب السبب الأجنبي

  ، 1898الفرنسي الصادر عام  هذه النظرية، كما هو الشأن في قانون إصابات العمل

____________________________  

  .280 ص ،مرجع السابق ،ربي عز الدين و الدكتور الشوا ،الدناصوري )1(
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المرور التي  المصابين في حوادث بشأن تحسين حالة" 1985والقانون الفرنسي الصادر عام 

عن الأضرار الجسمية ولو كان هذا  تقع بفعل السيارات، فكفل لهم القانون تعويضاً كاملاً

  الحال فيما القانون الأردني أيضاً، كما هو نجد مثل ذلك فيبل و   ".السبب خطأ المصاب نفسه

صاحب العمل من دفع مبالغ جزافية محددة في  على ،1996لسنة  8قانون العمل رقم فرضه 

إثبات خطأ صاحب العمل،  إلىدونما حاجة  حالة إصابة العامل إصابة عمل أو بمرض مهني

التزام صاحب العمل  فإندائم نتيجة خطئه هو،  بل وإنه في حالة وفاة العامل أو إصابته بعجز

كان مشمولاً به، انتقل  فإنمشمول بالضمان الاجتماعي،  يبقى قائماً، هذا إذا كان العامل غير

 .كاهل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى العبء من على كاهل صاحب العمل

   نظرية الضمان :المطلب الثالث

الخطأ،  المدنية بوجه عام على أساس الضمان لا على أساسهذه النظرية تقيم المسؤولية 
يتعين النظر فيها  ومؤداها أن المسؤولية المدنية ما دامت غايتها التعويض المدني لا العقوبة،

الفاعل ومسلكه،  إلىالمضرور وما أصابه من ضرر هو غير مكلف قانوناً بتحمله، لا  إلى
في الضرر  حقوقه الرئيسة، كان المتسببفمتى ثبت أن المضرور قد أوذي في حق من 

يخولها فيه  النظر عن مسلكه ما دام هو ليس في حالة من الحالات التي مسؤولاً عنه بغض
أن يحترموه،  القانون المساس بحق غيره، وذلك لأن كل حق يقابله واجب يفرض على الكافة

ولأن المساس بحق للغير فيه خرق للواجب المقابل لهذا الحق، وبالتالي فهو موجب للضمان 
، ما دام القانون لم يخول مرتكبه الحق إليهالبحث في المسلك الذي أدى  إلىبذاته دون حاجة 

  قيد في ينبغي أن يت إنماللشخص أن يتصرف بحرية، "ه إذا كان فإنوعلى ذلك   )1(،"في ارتكابه

_________________________________  
 ، الإسلاميدراسة مقارنة بالفقه  ،مصادر الإلتزام في القانون المدني الأردني  ، 2002،سلطان أنور ) 1(

  . 348 ص ،الأردن  –عمان  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع 
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د أتى تصرفه ضاراً  الغير، فيكون ق فإنين، خرتصرفه بالأنظمة وأن يحافظ على حقوق الآ

 لهذا الإخلال، فالسائق يتمتع اره، ويكون إلزامه بالتعويض نتيجةاستقرأخل بحق الغير في 

ضرراً كان لهذا  آخرلشخص  سبب فإن، )1(بحريته شرط أن يراعي الأنظمة وقواعد الحيطة

كان  فإن.... أصابه التعويض عما الشخص أن يتذرع بحقه في سلامة جسده وكان له الحق في

النيل من هذا الحق يؤلف مصدراً  فإنللشخص حق ذاتي في سلامة جسده وكيان أمواله، 

هدره، سواء كان فعله خاطئاً أم  للتعويض عن الضرر الذي وقع بفعل من نال من الحق أو

وهكذا " هاستعملوبدور لشيء  غير خاطئ، وسواء تجلّى الفعل بتصرف شخصي من المسؤول

وليس على الشخص أو طبيعة سلوكه،  نظرية تركز على نتائج أفعال الشيءهذه ال نجد أن

وسواء حصل ذلك بفعل  فالإنسان في ظل هذه النظرية ضامن للضرر الذي يحصل للغير،

  النظرية مساءلة عديم  صدر عنه أو بدور لشيء تحت حراسته ، وعلى ذلك تصح في ظل هذه

سلوكاً ضمن القوانين والأنظمة،  ضاراً بغيره، كما أن من يسلكالتمييز مدنياً إذا أتى سلوكاً 

فصاحب المصنع المرخص قانونياً،  ضامناً مدنياً لأي ضرر يحصل للغير بفعل سلوكه هذا،

الصناعي، هذا مع أن هذا النشاط  يظل مسؤولاً عن الضرر الذي يصيب الغير بفعل نشاطه

النظرية مساحة المسؤولية المدنية  ظل هذه مشروع من الناحية القانونية، وهكذا تتسع في

للإنسان، ومن هنا فقد أخذ على هذه النظرية أنها وإن صلحت لتوجيه المشرع نحو تنظيم جديد 

  .لا ترتكز على النصوص الحالية ولا تستقيم معها) إلا أنها(للمسؤولية المدنية، 

هو ذلك الذي يقيم  ،)2(الفقه الفرنسي وخلاصة الأمر بعد كل ذلك أن الرأي الراجح في

  لتوافق ذلك مع روح التشريع الفرنسي  المسؤولية عن فعل الشيء على أساس الخطأ، وذلك

__________________________  

 .152ص ،مرجع سابق ،سلطان ناصر )1(

  .1031ص ،مرجع سابق ،الوافي في شرح القانون المدني ،مرقس سليمان )2(
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أنها تجعل الخطأ الشخصي هو أساس  نصوصهاالقوانين المستمدة منه، والتي يبدو من 

  .مفترضاً المسؤولية، سواء كان خطأ واجب الإثبات أم خطأ

 إنماو ،) 1(لا توجب الضمان على أساس الخطأ الإسلاميوبالجدير بالذكر إن أحكام الفقه 

أما القانون المدني العراقي يقيم هذه المسؤولية على أساس  ،راضرتوجبها  على أساس الإ

وهذا ما أقرته ورقة عمل إصلاح النظام القانوني في  ،ثبات العكسللإالخطأالمفترض قابلاً 

حيث ورد فيها في  ،1977لسنة  35التي أقرها قانون إصلاح النظام القانوني رقم  ،العراق

إقامة المسؤولية غير العقدية في حقل الإنتاج : ( ما يلي ،مجال المسؤولية عن الأشياء 

 الآلاتك–والخدمات الإنتاجية وفي حالة الضرر الناشئ عن الأشياء الخطرة بطبيعتها 

 ستبعاد عنصر الخطأوا ، على عنصر الضرر وحده–الميكانيكية والقوى الكهربائية والمائية 

ما موقف المشرع الأردني فقد بقي أ ،)2(أي على أساس تحمل التبعة  ،س المسؤولية امن أس

 حيث نصت) 3(،راضرإذ نجد أنه أقام المسؤولية على أساس الإ الإسلاميمتفقاً مع موقف الفقه 

كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز ( من القانون المدني الأردني على ) 256(المادة

بينما خرج عن هذه القاعدة فيما يتعلق بعبء الإثبات الخطأ الذي تكلمنا  ،) 4( )بضمان الضرر

  .  عنه سابقاً

__________________________  

دراسة مقارنة في  ،عديم التمييز مسؤوليةالتقصيرية و  أساس المسؤولية(بعنوان  ، 1974 ،مهنا فخري رشيد )1(

جامعة بغداد  ،كلية القانون  إلىمقدمة  رسالة ماجستير ،) ة ة والقوانين الإنجلوسكسونية والعربيالإسلاميالشريعة 

  .100-99 ص ،

قضايا  إدارةفي مجلة ) تحمل التبعة في المسؤولية غير العقدية ( مقالة بعنوان ،دون تاريخ نشر ،جندي بشرى )2(

 .528 ص ،مصر  -القاهرة  ،3ع،13س ،الحكومة 

 .150 ص ،مرجع سابق  ،ملوكي، أياد )3(

  .  1976لسنة  43رقم  ،الأردني قانون المدني  )4(
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نقضاء ثلاث سنوات من شئة عن الفعل الضار لا تسمح بعد اعلماً أن الدعوى الضمان النا

ها لا تُسمح فإنوبصفة عامة  ،اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسئول عنه

ما نصت عليه بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار في جميع الأحوال وهذا 

  .)1(من القانون المدني الأردني) 272(المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________  
    .303ص ،مرجع سابق ،نقابة المحامين الأردنيين، الجزء الأول )1(
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 المبحث الثاني 

عفاء عن المسؤولية عن فعل الشيءالإ  

 ، عن الضررالذي أصاب الشخص للشيء مسؤوليته نفيلقد منح القانون للحارس إمكانية 

إذ من الممكن أن يثبت أن  ،الشيء غير الحي والضرر بين فعل وذلك بقطع العلاقة السببية

لا الضرر الواقع على المضرور كانت نتيجة خطأ المضرور نفسه أو كان نتيجة سبب أجنبي 

أو رجوع عليه  سؤالهديه أو منعه بالتالي لا يمكن ستطاعته تفايد للحارس فيه ولم يكن با

بالتخلص من  الآلةبالتعويض ولكن هذا بتوافر شروط معينة ليتمكن الحارس الشيء أو 

المسئولية التي نتجت عنها الفعل الضار وسوف نقوم بالبحث بهذا االشروط لاحقاً  أو كان 

من  نصوصويمكن أن نستخلص من  في هذه الحالة  إليهفتنتقل المسئولية  آخربسبب شخص 

 والتي يمكن لنا أن نحصرها في ، الحارس من مسؤوليته أسباب إعفاء الأردني قانون المدنيال

الثانية فتتمثل في إثبات تدخل  أما ، للشيء السلبي في إثبات الدور ىتتمثل الأول ، وسيلتين

 .السبب الأجنبي

 .إثبات الدور السلبي للشيء: المطلب الأول 

 ،في إحداث الضرر ه لابد من التدخل الإيجابي للشيءفإن ، لكي تتحقق مسؤولية حارس الشيء

 نتفاءاوب ، الحاصل قيام رابطة السببية بين فعل الشيءغير الحي والضرر إلى والذي يؤدي

 فكما ،)1(الحارس ي تنتفي رابطة السببية وتنعدم معها مسؤوليةحغير ال الإيجابي للشيء الدور

  لأنّه ، الحية للعلاقة السببية أهمية بالغة في المسؤولية عن فعل الأشياء غير فإن أسلفنا الذكر

________________________  

  .610ص ،مرجع سابق ،العوجي مصطفى )1(
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   تقوم على أساس موضوعي يتحقق إنماالمسؤولية لاتقوم على فكرة الخطأ و عتقادنا أنا في 

علاقة السببية بين الفعل الإيجابي للشيء والضرر الحاصل تكون  فإن لذلك ، بوقوع الضرر

الحارس إن أراد أن يتخلص من مسؤوليته إلاّ أن  وما على ، الضرر مفترضة بمجرد وقوع

بغض النظر عن حالة  ، )1(محضاً كان سلبياً مجريات الحادث يثبت أن تدخل الشيء في

لمحكمة النقض  جاء في حكم للدائرة المدنيةفقد  .ساكنا كان متحركا أو كان سواء ، الشيء

 أيمن القانون المدني الفرنسي،  1384/1 تطبيق المادة لتؤكد )2(17/4/1975 الفرنسية بتاريخ

السبب الأساسي في هذا الضرر ويجب أن يكون هو  سبب الضرر، جب أن يكون الشيء هوي

 هذه القرينـة إلاّ إذا أثبت أن ولايستطيع حارسه أن يهدم ،ساكن كان ساكنا أو غير سواء

 ويتعلق الأمر بإمرأة ...سبب أجنبي بدور سلبي محض وأنّه كان تحت تأثير الشيء لم يقم إلاّ

جاء  كما ، أنبوب ماء ساخن وأصيبت بحروق ىبالإغماء في حمام عام فسقطت عل أصيبت

 ،ضررال حدوث يء يجب أن يكون هو السبب فيأن الش  22/01/1945 بتاريخ آخرفي قرار 

لا يهدم  فتراضهذا الا فإن ، لأنّه تدخل في تحقيق الضرر فترض أنّه هو السبب الفعالافإذا 

وكان السبب في الضرر أجنبيا عن هذا  ، يكن دوره إلاّ سلبيا إلاّ إذا أثبت أن الشيء الساكن لم

  بداخله  صطدمت بمشجب للثياب موجودا ويتعلق هذا الحكم بزبونة محل تجاري :"الشيء

_____________________________________  

  .313 ص ،مرجع سابق ،النقيب عاطف ) 1( 

إعتبرت  ،في قضية حادث إقتلاع لوحة إعلانات بفعل عاصفة شديدة ووقوع هذه اللوحة على السيارة ) 2( 

معطيات وفرتها أجهزة  إلىوقد رجعت في تقديرها  ،محكمة الأساس أن هذه العاصفة كانت إسثنائية في قوتها

فجاءت . وكانت الدعوى لديها قد أقيمت على أساس الحراسة ففصلت فيها بحكم طعن فيه.الأرصاد الجوية 

أصدرته رجوعها على تلك الأجهزة في  التي محكمة التمييز الفرنسية تنقض الحكم وتأخد على المحكمة

  .القاهرة في ظرف الحادث زماناً ومكاناً وأوضحت أنه كان يجب تقدير خصائص القوة ،تقديرها العاصفة
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  )1( .فجرحت

يلعب إلاّ  محكمة النقض الفرنسية أكدت أن الشيء حين لاإن : على هذين الحكمين يقناعلوت

تطبق وأن الحارس لا يكون  لا 1384/1 المادة فإن ،الضرر في إحداث محضاً سلبياً دوراً

  .الضرر في إحداث الشيء سلبياًإذا كان دور  ،بإثبات السبب الأجنبي ملزماً

حية الالأشياء غير أن المسؤولية الناشئة عن فعل ، )2(بعض الفقهاء ىي يرآخرومن جهة 

 على غرار ، الحاصل تربط بين نشاط الإنسان والضرر ىالأول، تحتوي على علاقتين سببيتين

 عن طريق إثبات تدخلوالتي يمكن نفيها  ، هو الحال عليه في باقي المسؤوليات التقصيرية ما

والتي تتطلب أن يكون الشيء الغير  ، وتربط الثانية بين فعل الشيء والضرر ، السبب الأجنبي

 لا يلزم المضرور وهي علاقة مفترضة هو الأداة الفعالة المحققة للضرر بتدخله الإيجابي حي

وما على  .المحروسيكفي هذا الأخير أن يثبت أن مصدر الضرر هو الشيء  إنماو ، بإثباتها

 .مسؤوليته إلاّ أن يثبت أن دور الشيء في حدوث الضرر كان سلبيا الحارس لكي يتخلص من

قتلع شجرة اأن إعصارا  :ذلك فقال علىلباحث الدكتور محمد لبيب شنب مثالاً ولقد ضرب ا

 الشجرة بين فلا شك في أن علاقة السببية ، ورماها على أحد المارة فألحقت به ضررا

ة السببية بين نشاط قلكن العلا ،لتدخلها الإيجابي في إلحاق الضرر ،والضرر قد تحققت

السبب  إنمالأن نشاطه لم يكن سببا في التدخل الإيجابي للشجرة و ،والضرر لم تتحقق الحارس

  .)3(يعد في هذه الحالة قوة قاهرة الذي، الإعصار الحقيقي هو

_________________________________________  

 .110. ص ،مرجع سابقداوس رنا،  )1(

  .204ص ،مرجع سابق ،الرحو محمد )2(
 . 228 ص ،مرجع سابق ،شنب محمد لبيب  )3(
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لدكتور محمد فالضرر في مثال ا ، مسؤولية واحدة أنّه لا وجود لعلاقتين سببيتين فيونرى هنا 

من الشجرة أداة طيعة في  اتخذالذي  ينسب إلي الإعصار إنمالاينسب إلي الشجرة ولبيب شنب 

هناك  هلكن ، إلاّ لعلاقة سببية واحدة تربط بين الضرر وفعل الشيء فلا وجود ،إحداث الضرر

أما الطريق  .إثبات الدور السلبي للشيء الطريق الأول في يتمثل، العلاقة لنفي هذه انطريقت

تمكن الحارس من إثبات الدور  ىه متفإنوأخيرا  .الأجنبيتدخل السبب  الثاني فيتمثل في إثبات

  .)1(مسؤوليته عن الضرر الحاصل تنتفي ، للشيء السلبي

على أن إثبات تدخل السبب الأجنبي في  الفرنسي من القانون المدني 1384/1 لقد نصت المادة

يتمتع به المضرور الذي  ، إن هذا المركز القانوني .الضرر يعفي الحارس من المسؤولية إيقاع

الأخير  أصبح هذا ، الخطأ من جانب الحارس فبعدما كان المضرور ملزما بأن يثبت هفي ظل

جاء في قرار لمحكمة  وهذا ما ، الناتج هو الذي يجب عليه أن يثبت ألاّ علاقة له بالضرر

 افتراضإن  :الذي نص على ما يلي  1930،  في قضية جاندير لسنة النقض الفرنسية

ولا   .إثبات السبب الأجنبي من القانون المدني لا يدحضه إلاّ 1384/1 سؤولية طبقا للمادةالم

وهو  ، المسؤولية بإثباته أنّه لم يرتكب خطأ أو أن سبب الضرر ظلّ مجهولاً يعفي الحارس من

 قراراتها إذ جاء في أحدها بتاريخ في مختلف الفرنسية الدرب الذي سارت عليه المحكمة العليا

وحيث أن هذه القرينة تتبع حارس الشيء  "  :مايلـي14635 مـلف رقم ، 31/01/1979 

ولا يمكن  يحدث ضررا للغير ولو لم يرتكب أي خطأ أو كان سبب الضرر مجهولا،  الذي

أو القوة القاهرة أو خطأ الضحية أو خطأ  إبعاد قرينة المسؤولية إلاّ عند ثبوت الحالة الطارئة

  )2(.الغير

 .176ص ،مرجع سابق ،ناصر سلطان )1(

 .113ص  ،مرجع سابق ، 2010داوس رنا،  )2(
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  :هتعريفو السبب الأجنبيالمطلب الثاني   

إذا أثبت " من القانون المدني الأردني قد تناولت السبب الأجنبي بقولها) 261(إن المادة 

الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كأفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة 

 تفاقالاقاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون أو 

  )1(" .بغير ذلك

 انون المدني العراقي أو المصري أوسواء في الق ،معظم النصوص القانونية لم تعرف 

كذلك لم تفعل ذلك أحكام القضاء التي  ،ى السبب الأجنبي خرالفرنسي ومعظم قوانين الدول الآ

السبب الأجنبي الذي لا يسند ( أو تكتفي بالقول  ،تكتفي أحياناً بتعداد صور السبب الأجنبي 

  )2(). السبب الأجنبي الذي لا يد له فيه( أو ) الحارس  إلى

للمدعي عليه  كل الظروف والوقائع التي يمكن :" السبب الأجنبي بأنّه ) بنوا (لقد عرف الفقيه

 )3("الطرفين والتي تكون أجنبية عن كلا ، إليهأن يستند عليها لإثبات أن الفعل الضار لا ينسب 

   إلىلاينسب ، كل فعل أو حادث معين :" سليمان مرقس فقد عرفه بأنّهالدكتور أما الفقيه 

_____________________________________________  

  .  1976لسنة  43رقم  ،قانون المدني الأردني )  1(

ولما كانت  ( حيث ورد فيه  ، 1963ديسمبر  12نقض مدني مصري في :  يراجع على سبيل المثال ) 2(
تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيئ ) 187(المادة المذكورة   المقررة في  المسؤولية

هذه المسؤولية لا تدرأ عن هذا الحارس بإثبات أنه لم يرتكب  فإنومن ثم  ،اً لا يقبل إثبات العكس افتراض
وهذا . أجنبي لا يد فيهترتفع هذه المسؤولية إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب  إنماو..... خطأ ما 

 ، 3ع  ، 14س  ،مجموعة أحكام النقض ) السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أوخطأ  الغير
  .1156ص  ،1963

  . 114ص  ،مرجع سابق، 2010داوس رنا، ) 3(
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 الأستاذ إبراهيم أما )1("مستحيلا عليه ويكون قد جعل منع وقوع الفعل الضار أمرا المدعي

 الحادث وتحقيق الضرر تبعا كل واقعة تتسبب في تدخل الشيء في :"الدسوقي فقد عرفه بأنّه

  )2(.عليها لذلك ولا يمكن إسنادها للحارس أو مساءلته

التمييز  عن المحكمة السبب الأجنبي من خلال القرار الصادر الأردنيولقد عرف القضاء 

القوة القاهرة أو الحادث الفجائي هو الذي لا يد " الذي ينص على أنه 22/10/2009بتاريخ 

للإنسان في حدوثه ولا يمكن توقعه لا زماناً ولا مكاناً وبنفس الوقت لا يمكن  دفعه كالحوادث 

المرتبطة بالحروب أو صدور تشريعات جديدة أو كوارث طبيعية كالزلازل والعواصف 

  )3(...."يضانات أو الحرائق أو الأوبئة أو ما شابهوالف

ة القاهرة والحادث ونجد من خلال هذا القرار أيضاً أن المشرع الأردني لم يفرق بين القو
المشرع المصري  وأيضا ،للحادث الفجائي  اًمرادف اًعتبر القوة القاهرة مصطلحبل ا ،الفجائي 

نة القانون المدني المصري عن مصطلح الحادث إذ عبرت مدو اًواحد اًلحعتبرهما مصطالذي ا
القوة القاهرة " إذ نصت على أن  اًالفجائي بمصطلح القوة القاهرة لأنهما يحملان معنى واحد

من القانون المدني تكون حرباً أو زلزالاً أو حريقاً كما قد تكون أمراً  165بالمعنى في المادة 
  )4(......."ستحالة الدفعاستحالة التوقع وا جب التنفيذ بشرط أن يتوافر فيهاإدارياً وا

________________________________  

 ، الأحكام العامة –المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربية القسم الأول   ،1971 ،مرقس سليمان  )1(
  .483 ص ،مصر  ،مطبعة السلام، الخلفاوي

رسالة  دكتوراه  ،) الإعفاء من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات( بعنوان  ،1975 ،الدسوقي إبراهيم  )2(
 . 153 ص ،مصر ،جامعة القاهرة –دراسات العليا  إلىمقدمة 

منشور .1عدد رقم  ، 1998سنة النشر . صادر عن محكمة التمييز الأردنية  1969/1997قرار حقوق رقم   )3(
 . www.lob.gov.jo.كتروني لقاعدة التشريعات الأردنية لنظام المعلومات الوطنيعلى موقع الإل

 .352ص في مدونة القانون المدني المصري إليهمشار  15/5/1958جلسة  -ق 23لسنة  203الطعن رقم   )4(

http://www.lob.gov.jo
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لنا لم يفرق بين القوة القاهرة والحادث  اتضحوهذا هو الرأي الغالب في القضاء والفقه كما 
نتفاء علاقة السببية في واجب توافرها في القوة القاهرة لاوبالتالي تكون الشروط ال ،الفجائي

  .المسؤولية المدنية للمتسبب هي ذات الشروط في الحادث الفجائي

ها تشترك فإنللسبب الأجنبي  ختلاف التعاريف الفقهية والقضائية التي أعطيتانلاحظ أنّه على 
 :الشروط التي يجب أن تتوفر فيه وهي في

 .أن يكون غير متوقع -

 .أن يستحيل دفعه -

  .ولا يد للحارس فيه   عن الحارس اًأن يكون السبب خارجي -

  : الفرع الأول

  خارجية السبب الأجنبي

 .الشيء المحروس إلى الحارس أو إلىينسب هذا الأخير  نعني بخارجية السبب الأجنبي أن لا

انتفت  سبب الحادث وقع بفعل الإنسان أو بسبب وضع مختل في الشيء المحروسفإذا كان 

 فقد جاء في حكم لدائرة العرائض ، صفة الخارجية من الحادث ولم يعد بذلك سببا أجنبيا

السيارة المحدثة  ل أو كسر مكبحن تعطّإ:" :19/11/1940 بتاريخ بمحكمة النقض الفرنسية

معفيا للحارس من  ه حادثا مفاجئااعتبارولا يمكن بذلك  عنهاللضرر لايعد سببا خارجيا 

  )1( ."من القانون المدني 1384/1المادة المسؤولية التي تفرضها

__________________________________  

 .205 ص ،مرجع سابق،ملوكي، أياد) 1(
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  : الفرع الثاني

  عدم التوقع بالنسبة السبب الأجنبي

يترك  وهو ما لم ، حدوثه في ينطوي على عنصر المباغتة ، الأجنبيومعني ذلك أن السبب 

من  وتنتفي صفة عدم التوقع إذا كان الأمر .للحارس حتى يحتاط للأمر قبل وقوعه المجال

ورغم ذلك أهمل المسؤول  ، إذا كانت له مقدمات تنبئ بحدوثه مستقبلا المعتاد حصوله أو

بسبب  المتفاقمة هعنصرعدم التوقع بالنسبة لأضراريزول  كما ةحتياطات الضروريالا تخاذا

 شتداد العاصفة وتحولها اليبة لاحتياطات اللاّزمة كما هو الحال بالنستخاذ الاا إهمال الحارس

  .)1( إعصار

على أنه (فيقول  ،ويقيد الأستاذ سليمان مرقس فكرة إمكانية التوقع بواجب الشخص في التوقع 

الحادث  اعتباريجب أن لا يفهم من ذلك أن كل ما يمكن توقعه يتوافر فيه الإسناد المانع من 

 إذ إن،ولو لم يكن هناك أي واجب يفرض على المدعي عليه ذلك التوقع الممكن  ،سبباً أجنبياً 

فلا ،لتكاليف حدوداً لا يجوز تخطيها بل إن للواجبات وا ،المرء غير مطالب بكل ما في وسعه 

  )2().لا عن كل ما كان في إمكانه توقعه  ،يسأل المرء إلا عما كان يجب عليه توقعه 

  :الفرع الثالث

  .يعدم إمكانية دفع السبب الأجنب

 أي ، والجسمانية للشخص العادي القدرات الماديةويقصد بذلك أن السبب الأجنبي لابد أن يفوق 

_________________________________  

  .187ص ،مرجع سابق ،سوار محمد )1(

  .382 ص ،مرجع سابق  ،يالوافي في شرح القانون المدن ،مرقس سليمان  )2(
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يستحيل عليه الشخص أنّه  وتتحقق عدم إمكانية الدفع إذا أثبت .لايكون هناك تناسب بينهما أن 

هو  ومعيار عدم إمكانية الدفع أو التوقع .التصرف بخلاف ما تصرف عليه وقت الحادث

متوقع  فإذا كان الـحادث في ظروف معينة غير ، )1(الرجل العادي المتوسط الذكاء والحذر

في نفس تلك  كان الحادث غير متوقع ومستحيل الدفع ، مستحيل دفعه من قبل هذا الأخيرو

  .الظروف

 ، المسؤوليـة الإعفاء من إلىيؤدي  ، إن قيام السبب الأجنبي بالشروط التي سبق ذكرها

  .حسب نسبة تدخله في إحداث الضرر ، تامة أو بصورة جزئية بصورة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

___________________________________  

  .208 ص ،مرجع سابق ،ملوكي أياد) 1(
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  المبحث الثالث

  اهانتقالانقضاء الحراسة و

وكيفية التخلص من المسؤولية التي بعد ما تكلمنا عن فكرة الحراسة وعناصرها وأنواعها 

فهي من الممكن أن تنتقل  ،نقضائها ا أن نستعرض في هذا الفصل أحكام اتترتب عنها بقي لدين

فقد يكون إرادياً وقد يتم دون إرادة  ،تبعاً لمصدره  نتقالويتحدد هذا الا آخر إلىمن شخص 

وقد تنقضي أيضا إن  ،كما قد تنقضي الحراسة ويبقى الشيء دون حارس جديد له  ،الحارس 

الحراسة وبالتالي يتعين  انتهاءالأطراف على  اتفاقأو  ،كانت الحراسة قضائية  بصدور حكم 

م أي إليه) المحروس(أن يعيد الشيء  الحارس الذي عينه الأطراف أو المحكمة على أن

ولكن للحارس حقوق على ما أنفقه  ،و عليه الأطراف أو ما تقرره المحكمة اتفقالشخص الذي 

لتزامات ناشئة عن فكما رتب القانون عليه ا ،ستردها وصرفه على الشيء فله الحق بأن ي

ل أعطى المشرع له حراسته للشيء وعن تحمل الأضرار التي ينتج عنها للغير ففي المقاب

  نقوم بتقسيم  هذا  سوف ستيفاء هذه الحقوق  على ذلكوق وضمانات لاحق

  :  ثلاثة مطالب، كما يلي إلىالمبحث 

  .الحراسة وانقضائها انتهاء: المطلب الأول

  .آخرشخص  إلىالحراسة  انتقال: المطلب الثاني

  .حقوق الحارس وضماناته: المطلب الثالث

  

  الحراسة وانقضائها انتهاء:  الأول المطلب

 ،تنقضي صفة الحراسة بأن يفقد الشخص السيطرة على الشيء دون أن يكتسبها أحد غيره 

ففي هذه الحالة يفقد  ،كما إذا تنازل صاحب الشيء عن حيازته بنية التخلي عن حقه فيه 
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حارس ما  يكون له الشخص سيطرته على الشيء ويصبح هذا الشيء من الأشياء المتروكة ولا 

بالرجوع على  على أن للمضرورالحق ،لة ميكانيكية تالفة في مكان مهجوروذلك كمن يترك آ

قترن تخليه عن الشيء بخطأ ما وتظل الأشياء المتروكة معتبرة من الحارس السابق إذا ا

عليها شخص بنية تملكها ويصبح حارسها  باحة التي لا حارس لها حتى يستوليالأشياء الم

  )1(.المسئول

الشخص  إلىأن يعيد الشيء المحبوس بلا إبطاء الحارس على أما في الحراسة القضائية هنا  

  .الذي يعينه له الفريقان أو القضاء 

فيما يختص برده ما يترتب على الوديع المأجور، فتعتبر الحراسة  لتزماتالاويترتب عليه من 

ن الحارس وإن كان وكيلاً قضائياً جميع ذوي المصلحة على إنهائها، لأ اتفقمنتهية إذن إذا 

  .فهو يمثل أصحاب الحقوق المتنازع عليها ويعود لهؤلاء مجتمعين أن يضعوا حداً لمهمته 

للقضاء الحق بوضع حد لها إذا وجد  فإنأما إذا لم يجمع أصحاب الحقوق على إنهاء الحراسة 

سبباً للحراسة يثبت  عن محكمة الأساس بالنزاع الذي كان اًما يبرر ذلك، كأن يصدر حكم

ن الحراسة تدبير مؤقت وهذا التدبير يزول بصدور حكم يحسم إالحق لأحد الفريقين، إذ 

  )2(.موضوع النزاع في الأساس ويتعين على الحارس أن يسلم الشيء لمن حكم له بملكيته

أما إذا عزل الحارس أو توفي أو استقال أو أقيل أو فقد أهليته فتبقى الحراسة قائمة ويستبدل 

  ما بحكم إا واتفاقما إالحراسة  انتهاءالحارس المعزول أو المتوفى أو المستقيل بسواه، وعند 

_______________________________________  

 .357 ص ، مرجع سابقعبد الحميد  ،عز الدين و الدكتور الشواربي  ،الدناصوري  )1(

  ،العقود الواردة عن قانون العمل ،الوسيط في شرح القانون المدني ،بد الرزاق ع ،السنهوري  )2(

  .956 ص 
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الأموال موضوع  إدارةقضائي يترتب على الحارس أن يؤدي الحساب عن تنفيذ مهمته و

وقد درجت المحاكم عند إصدار حكم بتعيين حارس قضائي على فرض موجبين  .الحراسة 

  : عليه 

التي باشرها والمبالغ التي دخلت  عمالبوضع تقرير دوري كل شهر مثلاً يبين فيه الأ -أولا

لشيء الموضوع تحت حراسته عليه والنفقات والمصاريف التي تكبدها في سبيل حفظ ا

  .إدارتهو

لغ النقدية التي دخلت عليه أحد المصارف المقبولة من الدولة، ويودع المبالغ إيداع المبا -ثانياً

  .قضائي  باسمه كحارس

وإن مسؤولية الحارس بالنسبة لموجب رد الأشياء موضوع الحراسة هي ذات مسؤولية الوديع 

 المدني الأحكام القانونية التي ترعى الوديعة الواردة في قانون إلىالمأجور، ومن الرجوع 

  . ردنيالأ

تنص على أنه يجب على الوديع أن يرد الوديعة عينها والملحقات التي  )878(نجد أن المادة 

من الفقرة  )876(معها بالحالة التي تكون عليها مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام المادة  إليهسلمت 

المتعلقة بهلاك الوديعة أو تعيبها الناجم عن ماهية الشيء المودع أو عن وجود عيب فيه  الثانية

  .أو عن قوة قاهرة 

يجب على الوديع أن يرد مع الوديعة ما جناه من منتجاتها الطبيعية : )878(وتضيف المادة 

   )1(.والمدنية 

  الحراسة والملحقات بها  واستناداً لهذه النصوص يترتب على الحارس أن يرد الأشياء موضوع

_______________________________________________  
مطبعة  ،، المذكره الإيضاحية للقانون المدني الأردني ، الجزء الثاني 1976،  الأردنيين نقابة المحامين )1(

  .604 ص ،التوفيق 
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   .والمعدات التي استلمها تبعاً للأرض  الآلاته يرد فإنفإذا كانت أرضاً زراعية مثلاً 

 الريع الذي جناه، فقد يكون موضوعكما يجب عليه أن يرد الثمار التي أنتجها الشيء أو 

الحراسة أسهماً أو سندات واستحقت أرباحاً أو فوائد عليها فيجب على الحارس ردها مع 

لة وجب عليه رد أرضاً تنتج غ أو ،الأرباح والفوائد وإذا كان موضوع الحراسة حيواناً له نتاج

ومقابل هذه الأعباء التي تقع على عاتق الحارس القضائي يترتب له حقوق  ،النتاج أو الغلة 

  . التي سوف نقوم بشرحها لاحقاً

يجب على الفريق الذي " على أنه  المصري موجبات وعقودقانون  )727(فقد نصت المادة 

فقات الضرورية والنفقات المفيدة التي أنفقها بنية حسنة الحارس الن إلىالشيء أن يدفع  إليهيرد 

  )1(" .وبلا إفراط، وأن ينقده الأجر المتفق عليه أو الذي عينه القاضي 

وإذا كان الإيداع اختيارياً فللحارس أن يقيم الدعوى على جميع المودعين ليحملهم على آداء 

  .في القضية النفقات وإيفاء الأجر مع مراعاة النسبة بين مصالحهم 

بل ذوي الشأن هو الذي يحدد الذي تم بموجبه تعيين الحارس القضائي من ق تفاقالافالأصل أن 

  .أجره 

أما إذا كان الحارس القضائي معيناً من قبل القضاء فتقرير الأجر وتحديده يعودان للقاضي 

ه العمل الذي كلف بالذي عينه ويراعى في تحديد الأجر الجهود التي يبذلها الحارس وما هية 

ويمكن أن يقرر القاضي سلفة شهرية للحارس القضائي  ،والوقت الذي استغرقته الحراسة 

من  إلىموضوع الحراسة وإعادة الشيء  انتهاءتحسم من مجموع الأتعاب التي تحدد له عند 

  . يحكم له به

______________________________________  

 ص ،العقود الواردة عن قانون العمل ،يط في شرح القانون المدنيالوس ،عبد الرزاق  ،السنهوري  )1(
957.  
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آخرشخص  إلىالحراسة  انتقال: المطلب الثاني  

هو تمتع الحارس بسلطات  ،ن المناط الحراسةلقد قلنا إ 

 ،الحارس يفقد صفته هذه  فإنلذلك  ،والتوجيه والرقابة على الشيء الغير الحي ستعمالالا

وهو الأمر الذي  ، أو لاإرادياً إرادياً يرالغ إلىا هانتقالب ،بفقدان كل أو إحدى هذه السلطات

الحراسة منه  انتقاليمكن أن نستنج من خلاله أنه بإمكان الحارس أن ينفي مسؤوليته بإثبات 

. )1(الغير إلى  

إراديا عن طريق  خرالسيطرة على الشيء من شخص لآ انتقالب  ،الغير إلىوتنتقل الحراسة 

أو عقد المشتري  إلىمثل إذا باع الحارس الشيئ المملوك له وسلمه كعقد البيع  أو العقد تفاقالا

الغير عن طريق تصرف قانوني  إلىومن الممكن أن تنتقل الحراسة  الإيجار أو عقد العارية

صادر عن إرادة منفردة كما في حالة الوصية ومن الممكن أن تنتقل الحراسة أيضاً عن طريق 

نص في القانون كما في الميراث فالوارث هنا يصبح حارساً بمجرد أن تتوافر السيطرة الفعلية 

ارس كما إذا سرق الشيء وأخيراً قد تنتقل الحراسة برغم إرادة الح ،على الأشياء الموروثة 

أن يفقد الأول صفة الحراسة  نتقالويترتب على هذا الا ، )2(منه أو إستولت عليه السلطة العامة

الغير إلاّ بعد  إلى أو تصرف المنفرد العقود الحراسة في هذه انتقالولا يكون ويكتسبها الثاني 

ينبغي أن يقترن تسليمه  إنمافلا تتم بمجرد التصرف القانوني بالشيء و حصول عملية التسليم

  الحراسة يدور  انتقالوتأسيساً على ذلك يصح القول بأن  ، )3(تلك السلطة إليهنتقلت من ا إلى

______________________________________________  
  .141ص ،مرجع سابق ،ملوكي إياد  )1(
  .357ص  ،مرجع سابق  ،عبد الحميد ،الدكتور الشواربي عز الدين و  ،الدناصوري  )2(
  .170 ص ، مرجع سابق ،الرحو محمد سعيد أحمد) 3(
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) سواء أكان عقداً أم إرادة منفردة(وجوداً وعدماً مع تسليم الشيء فلا يكفي العمل الإرادي 

هذا العمل أي التسليم هو  مادي وإن لم يكنلتسليم الذي هو في الحقيقة عمل لنقلها بل لابد من ا

   ) 1(.من أحد أثار العقد أو لا يعتبر من أثار العقد 

هذه  انتقالالإرادي الحراسة ولكن إن  نتقالوإن كانت العقود هي الطريق الأكثر شيوعاً للا

غي أخده على الإطلاق فهنا للقاضي الحراسة ليس بالأمر الضروري والحتمي الذي ينب

 إلىالحراسة من شخص  انتقالفهو الذي يقوم بتحديد وتقدير أمر  ،الموضوع السلطة التقديرية 

من عدمه بناء على مدى توافر السلطة الفعلية للشيء فقد يرى القاضي بأن الحراسة لا  آخر

  .  حائز الجديد إلىالشيء  انتقالتزال للمالك رغم 

وكذا ، السياقة أن التابع ومتعلم إلى السابقةهنا وكما أوضحنا في الفصول  تجدر الإشارةو

بالسلطة الفعلية في توجيه والتصرف في  م الحراسة لأنّهم لايتمتعونإليهتنتقل  المكانيكي لا

الذي سبق ة التمييزجاء في قرار المحكم هذا ما  .السابق بل تبقي للمالك أو الحارس، الشيء

 الغير بغير إرادة الحارس إلىكما تنتقل الحراسة ، )2(في الفصول السابقة  إليه لنا وأن أشرنا

تنقل الحراسة بمقوماتها الثلاثة  فالسرقة ةللسرق كما لو تعرض الشيء المحروس ، كما ذكرنا

ذ نفس هذا الحكم التابع ويأخ للشيء اًالسارق فيصبح هذا الأخير حارسا فعلي إلىمن الحارس 

 .خالفه يخالف تعليمات المتبوع فيما الذي

عليه  عتداءمنه ودون الاعن شخصية المسروق  وتكون مسؤولية السارق متحققة بغض النظر
د مالك الشيء أم كانت يد قبل سرقته سواء أكانت تلك اليد ي باليد التي كانت تحوز الشيء

  )3(.حارسه
______________________________________  

 .171 ص ،المرجع السابق  ،الرحو محمد  )1(
 .21 ص ،نفس الرسالة  إلىأنظر  )2(

  .74 ص ،مرجع سابق ،ه حارساًاعتبارمسؤولية المتبوع ب ،عبد الرحمن أحمد شوقي  )3(
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  حقوق الحارس وضماناته :المطلب الثالث 

سكت  فإنالأصل في الحارس بخلاف الوكيل والمودع أن يكون بأجر حتى لو لم يشترط ذلك  

 الالتزماتوللحارس القضائي أيضاً حقوق في مقابل  ، )1(الحارس عن الأجر كان مأجوراً

السابقة،  فللحارس حق استرداد ما أنفقه من مصروفات وذلك من المال المفروض عليه 

ويجوز أن  متيازالاحبس هذا المال لاستيفاء هذه النفقات وكذلك حق  الحراسة وله في ذلك حق

ذوي الشأن حتى بعد صدور حكم الحراسة ونورد هذه  اتفاقيكون تقدير أجرة الحراسة ب

فالأصل في الحراسة  )2(،للحارس أن يتقاضى أجرا ما لم يكن قد تنازل عنه : الحقوق فيما يلي

للحارس الحق في المطالبة بأجر  فإنأنها بأجر وهو الأمر الغالب الوقوع في العمل ومن ثم 

كم نص على خلاف ذلك، ويقدر الأجر بحسب الحراسة إذا لم يكن الح أعمالمقابل القيام ب

أهمية العمل الذي قام به الحارس وبحسب الصعوبات التي صادفته في أثناء مهمته وقيمة 

الوجه  ا علىإدارتهالأعيان الموضوعة تحت الحراسة ومقــدار المسؤولية التي تتطلبها 

  .ي عينهوتقدركأتعاب الخبراء بأمر يصدر على عريضة من القاضي الذ.الصحيح 

سواء كان ذلك أثناء نظر ويجوز لأطراف الحراسة جميعا أن يتفقوا مع الحارس على أجره  

ه عقدا اعتباريكون ملزما لأطرافه وتتقيد به المحكمة ب تفاقالابعد الفصل فيه وهذا  النزاع أو

 تفاقالاهذا  إلىوالعقد شريعة المتعاقدين وذلك في حالة ما إذا طلب الحارس بأجره استنادا 

   .والقاضي المختص في هذه الحالة هو قاضي الموضوع لأنه يطبق العقد

  أطراف الحراسة مع الحارس على الأجر على النحو السالف بيانه إلا أن الحارس  اتفقوإن 

  إلىالذي عينه طالبا تقدير أتعابه بأمر على عريضة وأجيب  يولجأ للقاض تفاقالاتجاهل هذا 

____________________________________  

 .266ص ،مرجع سابق ،عبدالتواب معوض )1(

  .948 ص ،مرجع سابق ، العقود الواردة عن قانون العمل ،عبد الرزاق ،السنهوري  )2(
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طلبه وتظلم أفراد الحراسة أو أحدهم من هذا الأمر وجب إلغاؤه لأنه يخالف العقد المبرم بين 

  )1(. طرفيه والملزم لهم قانونا

الوضع لا يعدو إحدى حالتين فالأولى أن تكون  فإنوأما فيما يتعلق بمن يلزم بأجرة الحارس 

دعوى الموضوع لا تزال قائمة ولم يفصل فيها والثانية أن يكون قد فصل فيها بمصلحة أحد 

  .الخصوم 

يجوز للحارس مطالبة كل واحد من الخصوم بأتعابه خصوصا إذا كانت : ففي الحالة الأولى   

الحراسة لمصلحة الجميع كحالة الحراسة الموضوعة على أعيان مشتركة بسبب حالة الشيوع 

  بين الشركاء، كما يحق له الرجوع بها على الخصم طالب الحراسة وحده، أما في الحالة الثانية 

يعة التزام الخصوم بأتعاب فيلزم بها من كسب الدعوى وقد اختلف في الحالة الأولى حول طب

بعكس ذلك وبأن لا تضامن  خرالآ همبعضوقال  بأنهم يلتزمون بطريق التضامن، همبعضفقرر 

  )2(.إلا بنص صريح في القانون

ه لا فإنفإذا انتهت الحراسة رضاء أو قضاء دون أن يتقاضى الحارس أجره كله أو بعضه   

القاضي  يجوز له في هذه الحالة أن يصدر من القاضي الذي عينه قرار بتقدير أجره لأن ولاية

الحراسة وتكون محكمة الموضوع هي المختصة في هذه  انتهاءالذي عينه تكون قد زالت ب

   .هي دعوى موضوعية عادية إنماأن المطالبة بأجر الحراسة بعد انتهائها  اعتبارالحالة ب

  في استرداد ما أنفقه من مصاريف حق الحارس: الفرع الأول

  المال الموضوع تحت  استغلالوصيانة و إدارة يلتزم الحارس أن يقوم بالإنفاق على   

___________________________________________  

 . 390 ص 66رقم 1954سنة  3أنظر في ذلك مجموعة أحكام النقض )1(

 ،مرجع السابق  ،الوسيط في شرح القانون المدني،العقود الواردة عن قانون العمل ،عبد الرزاق ،السنهوري  )2(

  .950 ص
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الحراسة على النحو الذي سبق أن بيناه، وقد جرى العمل على أن يصرف الحارس تلك 

النفقات من إيرادات المال الموضوع تحت الحراسة ويبينها تفصيلا في كشوف الحساب التي 

يقدمها، لكن إذا قام الحارس بالإنفاق من ماله الخاص على الحراسـة بحيث أصبحت مدينة له 

هذه المصروفات تطبيقا للقواعد العامة، فالأصل هو أن للحارس الحق  ه يحق له استردادفإن

ملكية الأموال الموضوعة  تحت الحراسة بالمصاريف  إليهفي الرجوع على الخصم الذي آلت 

هذه الأموال والمبالغ التي اقترضها من الغير في سبيل  إدارةالتي أنفقها في صيانة وحفظ و

الموضوع لا تزال قائمة ولم يفصل فيها بعد بحكم نهائي فيجوز دعوى  ذلك، أما إذا كانت

  .للحارس الرجوع على أي واحد من الخصوم بهذه المصاريف 

  دعوا اوإذا نازع أطراف الحراسة في الحساب الذي قدمه الحارس أمام محكمة الموضوع و 

لة بحسم محكمة الموضوع هي المختصة في هذه الحا فإنعليه بالمبالغة في المصروفات 

النزاع حول قيمة المصروفات التي أنفقها الحارس وعلى ذلك لا يختص القضاء المستعجل 

  .بالفصل في مصروفات الحراسة كونها ليست محكمة موضوع

  حق الحارس في خصم الأجر والمصاريف من ريع الحراسة: الفرع الثاني

تحت الحراسة، ولا  يجوز للحارس خصم الأتعاب والمصاريف من ريع الأعيان الموضوعة 

يؤثر في حقه  ذلك أن بعض الخصوم هو الذي تسبب بفعله في وضع الأعيان تحت الحراسة 

القضائية، وعلى ذلك فإذا قضي بتعيين حارس قضائي على أعيان مشتركة بسبب نزاع بين 

ين فيجوز خربغير موافقة الآ دارةأو لسبب استئثار أحد الشركاء بالإ دارةالشركاء على الإ

لحارس خصم أتعاب ومصاريف الحراسة من ريع هذه الأعيان مع حق الشريك أو الشركاء ل

الذين لم يتسببوا في الحراسة في الرجوع بحصتهم في الأتعاب على الباقين بدعوى أمام 

  .محكمة الموضوع
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  ائي في حبس الشيء لاستيفاء الأجرحق الحارس القض: الفرع الثالث

يحق للحارس وطبقا للقواعد العامة حبس الأموال أو الأشياء محل الحراسة تحت يده حتى  

يستوفي كامل أتعابه والمصاريف الضرورية واللازمة التي أنفقها على الأموال أثناء 

وهذا الحق مطلق يجوز للحارس إجرائه على العقارات الموضوعة تحت الحراسة  )1(،حراسته

ودة بها ولا يؤثر في الحق المذكور أن مبالغ الأتعاب والمصاريف غير وعلى المنقولات الموج

معينة المقدار إذ يكفي لصحتها أن تكون محققة الوجود، ويتوفر ذلك بمجرد قيام الحارس 

بانفاق المصاريف وبمرور وقت في الحراسة يستحق عنه الأتعاب حتى ولو لم يصدر حكم 

   )2(.مصاريفنهائي في قيمة الأتعاب ، وفي مقدار ال

ى خروينصب هذا الحق على الأموال الموضوعة تحت الحراسة بصفة قانونية أما الأموال الآ

التي دخلت فيها بطريق الخطأ فلا يشملها هذا الحق ولا يؤثر حق الحبس في طلب استبدال 

ذلك تسلم الأموال  ويحق للأخير بالرغم من ،خلافه فيها  آخرالحارس من الحراسة وتعيين 

وضوعة تحت الحراسة من الحارس الأول على أن يحبس تحت يده من الريع ما يوازي الم

  .المذكور حتى يفصل القضاء بشأنها قيمة أتعاب ومصاريف الحارس

  المقرر للحارس متيازالاحق : الفرع الرابع

في صدد استيفاء الأجر والمصاريف من قيمة الأموال الموضوعة تحت  امتيازللحارس حق   

  .الحراسة

______________________________  

  .435 ص،  مرجع سابق ،الجزء الأول،نقابة المحامين الأردنيين  )1(

 .95 ص ،مرجع سابق داوس رنا،  )2(
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الأخيرة التي وتدخل المصاريف المستحقة للحارس القضائي ضمن المصاريف القضائية، هذه 

العام  متيازالاحق  طبقاً للقواعد العامة في نصوص القانون المدني الأردني  أعطاها المشرع

يكون للمصروفات :من القانون المدني الأردني 1432المال المحفوظ إذ تنص المادة على ثمن 

على  متيازاوبيعها حق  نين المشتركة في حفظ أموال المدينالقضائية التي أنفقت لمصلحة الدائ

من القانون المدني  )990(وتنص أيضاً المادة  ) 1(،آخرثمن هذه الأموال وتستوفي قبل أي حق 

المصاريف القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين :" المصري 

  .على ثمن هذه الأموال امتيازوبيعها، لها 

ن من يثبت له الحق في العقار محل الحراسة، هذا على جميع أموال المدي متيازالاويرد حق 

  .أن يستوفي الحارس حقه إلىمن القانون المدني المصري  984من منقول وعقار طبقا للمادة 

للمبالغ المترتبة على البذر والسماد وغيره من  متيازالاوقد أعطى المشرع  الأردني أيضاً حق 

الزراعة والحصاد  أعمالمواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات والمبالغ المترتبة على 

على المحصول الذي صرفت في إنتاجه وتكون لها جميعا مرتبة واحدة وذلك وفقاًُ لنص 

مبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد وتستوفى هذه ال )2(.من قانون المدني الأردني 1436المادة

للمبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة  متيازالاالحقوق المتقدمة عنها في المرتبة كما يكون 

  .الآلاتإذ تكون لها نفس المرتبة على هذه 

  

______________________________________  

  . 806 ص ،مرجع سابق ،ثانيالجزء ال،نقابة المحامين الأردنيين  )1(

  .807 ص ،مرجع سابق ،الجزء الثاني،نقابة المحامين الأردنيين   )2(
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  الفصل الخامس

  الخاتمة والنتائج والتوصيات

  الخاتمة

سؤولية من خلال دراستنا السابقة لقواعد المسؤولية عن حراسة الأشياء نجد أن القواعد هذه الم

ة والتشريع ولاحظنا تطور هذه المسؤوليهتمام رجال الفقه والقضاء قد نالت قسطاً كبيراً من ا

الميكانيكية والأشياء  الآلاتن هذا العصر هو عصر بسبب تطور المجتمع المعاصر إذ إ

  .المتطورة وأنها غاية في التعقيد

والمسؤولية هذه تعدت مفاهيم التقليدية سواء في الخطأ أو في الضرر أو العلاقة السببية حيث 

  .ها وقد أنشأت المحاكم هذه القواعد لتواكب العدالةخاصة ب اًأنها أوجدت أركان

كل ما كان تحت تصرفه " من القانون المدني الأردني على ما يلي) 291(وقد نصت المادة 

أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو ألات ميكانيكية يكون ضامناً لما تحدثه هذه 

ا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام هذ ،الأشياء من ضرر إلا ما لا يمكن التحرز منه

  ."خاصة

نص المادة سالفة الذكر يتضح لنا أن المشرع الأردني أنها قصرت مسؤولية  إلىوبالرجوع 

 ،تطلب عناية خاصة ولم تشمل جميع الأشياءي تالميكانيكية  والأشياء الت الآلاتالحارس على 

أن الحارس هو من يكون له حق التصرف   وخلصنا الآلاتوقد قمنا بتعريف حارس الأشياء و

في الشيء أي له السيطرة الفعلية على الشيء والأصل في الأشياء أن تكون تحت يد وتصرف 

مالكها ولا يكلف المضرور بإثبات صفة الحارس هذا علماً أنه يحق للمالك أن يثبت بجميع 

وع الضرر في حراسته وسائل الإثبات أن الشيء الذي أصاب الغير بالضرر لم يكن وقت وق
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ولم يستطع ) السبب الأجنبي( وأنها كانت في حراسة غيره وتحت تصرفه أو وجود قوة قاهرة 

  .درء هذا السبب

الغير بموافقته وبرضاه  إلىكما رأينا من خلال دراستنا للحراسة أن الحراسة تنتقل من المالك 

أو المستعير أو المودع عنده ) الغاصب(السارق  إلىنتقلت الحراسة دون رضاه كما لو اأو من 

ن إذ إ  ،الفعلية الفعلية على الشيءالسيطرة  انتقالوالحراسة تنتقل  لهؤلاء الأشخاص في حالة 

السيطرة الفعلية الفعلية على الشيء توجب أن يكون للشخص السلطة المعنوية على الشيء 

ادية ليست كافية لقيام السيطرة الفعلية على السلطة المادية حيث أن السلطة الم إلىبالإضافة 

الشيء حيث إن هذه السلطة في هذه الحالة تكون ناقصة وبالتالي لا تعتبر حراسة بالمعنى 

  .من القانون المدني الأردني) 291(القانوني وعلى ما نصت عليه المادة 

الميكانيكية المادية غير  الآلاتوقد وضحنا في بحثنا هذا قصد المشرع الأردني بالأشياء وهي 

عناية خاصة والمحافظة عليها وصيانتها لكي لا تصيب  إلى الآلاتالحية ويجب أن تحتاج هذه 

  .بأية ضرر نتيجة عملها اًأحد

وقد أخد المشرع الأردني بنصه في القانون المدني الأردني بأن المسؤولية عن الأشياء 

كان تحت يده وتحت تصرفه أشياء تتطلب عناية   الميكانيكية وأخد بمبدأ أن كل شخص  الآلاتو

والأشياء مسؤولاً مسؤولية مباشرة عما  الآلاتوصيانة خاصة ودراية تامة في كيفية عمل هذه 

والأشياء من أضرار للغير وذلك تطبيقاً لنظرية تحمل التبعية وهذا ما نصت  الآلاتتحدثه هذه 

ويسثنى من ذلك ما لا يمكن التحرز منه  من القانون المدني الأردني) 256(عليه المادة 

وللحارس الحق في أن يثبت عدم مسؤوليته عن الفعل الضار الذي أحدثه الشيء وإن ما حدث 

من ضرر ما هو إلا سبب أجنبي لا يد له فيه كخطأ المضرور نفسه أو فعل الغير أو القوة 

 إنماأجنبي يؤخد به ومع العلم ليس كل سبب  ،القاهرة ولم يستطع الحارس رد هذا الخطر
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يشترط لأخد بالسبب الأجنبي أن يكون أجنبياً عن الشيء نفسه وعن حارسه إذ لا يعفى 

لأنه في  الآلةعيب أو خلل في الشيء أو  إلىالحارس من المسؤولية  إذا كان الضرر يرجع 

  .السبب الأجنبي إلىالشيء ذاته وليس  إلىهذه الحالة يرجع السبب 

المسؤولية  ن أساسإإذ  الإسلاميمشرع الأردني هو نفس موقف الفقه ورأينا أن موقف ال

ولهذا يمكن القول أن كل شخص يتحمل  ،هي نظرية تحمل التبعة الإسلاميالمدنية في الفقه 

مسؤولية الضرر الذي يحدثه بفعله سواء كان هذا الفعل مباشرة أو تسبباً والضرر هنا هو 

ة كما هو نفسه في التشريع الأردني وهذا ما لاحظناه الإسلاميأساس المسؤولية في الشريعة 

ولم يأخد المشرع الأردني بالخطأ كأساس  ،في نصوص مواد القانون المدني الأردني 

  .   ىخرللمسؤولية كما في التشريعات الآ

  :النتائج

والمسؤولية المدنية عن الأشياء  ،من خلال دراسة أحكام المسؤولية المدنية عموماً  - 1

ات الوضعية في كثير من المسائل التي تجاهت أغلب الااستقر ،خصوصاً الآلاتو

ومسؤولية عديم  ،شتراط خطأ الفاعلالمسؤولية كأساس المسؤولية وعدم اتتعلق ب

  . التمييز وعموم الأشياء التي تتطلب الحراسة

وأنه لا يهدر دم في الإسلام وذلك  ،تبين لنا ضرورة تعويض الذي أصابه الضرر -2

يكون إما عن طريق العاقلة أو بيت المال أو أية مؤسسة بديلة تفي بهذا الغرض 

 .كالنقابات المهنية وشركات التأمين في عصرنا الحاضر

ستخدمها فقهاؤنا تكون دقيقة مقارنة مع ما التي ا تبين لنا أن المصطلحات الفقهية -3

 ،لمصطلحات القانونية بس في الكثير من الإذ وقع ال ،يذكره أهل القانون مردفاً لها 



100 
 

 

والضمان بدلاً من  ،والعلة أو السبب بدلاً من الأساس ،كوضع اليد بدلاً من الحراسة 

 .المسؤولية التقصيرية والفعل الضار بدلاً من العمل غير المشروع و ،المسؤولية 

وهذا ما نص عليه  ،إن مجرد صدور الفعل الضار ملزم بالتعويض من الفاعل  -4

 .هفإنوتأسيساً على ذلك يسأل الصبي والمجنون عما يتل ، الأردني المدنيالقانون 

معظم القوانين الوضعية الخطأ في جانب مرتكب الفعل الضار لإيجاب شتراط ا - 5

إذ يضيع حقه في التعويض إذا لم  ،بحق المضرور  اًالمسؤولية وهذا يكون مجحف

لما نص عليه القانون المدني  وهذا خلاف ،الخطأ في جانب الفاعليستطع إثبات 

الأردني الذي أخد بنظرية تحمل التبعة نتيجة الفعل الضار المستمد من الفقه 

 .الإسلامي

 لأنه هو الذي يدور مع ،هو الإضرار الإسلاميؤولية في الفقه تبين لنا أن أساس المس - 6

 .   يثةبعض القوانين الوضعية الحد إليهت اتجهوهذا ما  ،المسؤولية وجوداً وعدماً

أن حارس الأشياء يكون مسؤولاً عما تحت يده من  إلىت القوانين الوضعية اتجه - 7

رعاية خاصة لأنه ذلك  إلىوالأشياء التي تكون هذه  خطرة بطبيعتها وتحتاج  الآلات

 .الإسلامييكون الأصلح لحماية المضرور وهذا ما أخد به الفقه 

اشىء من تأخير تنفيذ ر النتوجب القوانين الوضعية تعويض المضرور عن الضر - 8

 .أو ما يسمى بالمسؤولية العقدية ،متناع عن تنفيذه العقد أو الا

المشرع  يجب الضمان عن الضرر الذي عده يتبين لنا في مسألة تفويت الفرصة أنه - 9

 .محققاً مع مراعاة تقدير التعويض في هذا الضمان
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والمشرع المصري بين لم تفرق القوانين الوضعية وبصفة خاصة المشرع الأردني   -10

 إلىعتبر الحادث المفاجئ مصطلحاً مرادفاً ا إنماالقوة القاهرة والحادث المفاجئ و

 .مصطلح القوة القاهرة

  : التوصيات

نا نرى ما فإنفي نهاية الدراسة وبناء على ما تم مناقشته فيها من مواضيع ومحاور قانونية 

  :يلي

على أن  المرتكب للفعل الضار والمضرور الشخص لحماية ،ضرورة إيجاد مؤسسة  - 1

 ،ينتمي لهذا النظام الجديد جميع أفراد المجتمع كما كان الحال في نظام العاقلة السابق 

علماً أن المشرع الفرنسي  ،تعاونياً أم ربحياً ،اً أم خاصاًالنظام حكوميسواء أكان هذا 

 .أخد بهذا النظام بالرغم من أن فرنسا ليست دولة إسلامية

ولا يجوز  الإسلاميضرورة التفرقة بين الحادث الفجائي والقوة القاهرة كما فعل الفقه  - 2

من أسباب عدم مسؤولية  اًسببه اعتبارالحادث الفجائي حيث أنه لا يجوز  إلىالركون 

 .الحارس

أي لا ) الشيء(ماهية إلىوتحديد معيار واضح ودقيق ) الشيء(ضرورة تحديد ماهية  - 3

 .لسلطة التقديرية العامة للقاضي) الشيء(ال وعدم ترك معنى تكون على سبيل المث

في موضوع تفويت الفرصة على المضرور يجب أن لا يترك أمر تحديد فوات  - 4

يجب إثبات ضياع الفرصة على المضرور بأدلة بينات  إنماالفرصة للقواعد العامة 

 .خطية ثابت
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أو رر أو نوعه يجب تعويض المضرور عما أصابه من ضرر مهما كان هذا الض - 5

لة أو الشيء وعدم تحديد تعويض عن الأضرار مقداره نتيجة الفعل الضار من آ

يجب أن يشتمل  إنماجتماعي أو قانون العمل نصوص عليها في القانون الضمان الاالم

 . التعويض جميع الأضرار كما ذكرنا
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